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بسم االله الرحمن الرحیم

ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا و لا تحمل علینا إصرا كما حملته على الذین من **

فانصرنا مولاناقبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت 

**على القوم الكافرین

.صدق االله العظیم

)286( سورة البقرة الآیة 



شكر و تقدیر

الحمد الله رب العالمین تبارك و تعالى، له الكمال وحده والصلاة والسلام على سیدنا محمد نبیه                                      

و رسوله.

نشكر االله عز وجل الذي أعاننا على إنجاز هذا البحث و وفقنا في مشوارنا الدراسي و لولا فضل 

االله و رحمته لما أتممنا هذا العمل.

كما نشكر أیضا الأستاذ الفاضل و المشرف السید قرعیش السعید الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته 

دمها لنا،و كذلك جمیع الأساتذة من التعلیم الابتدائي إلى التعلیم الجامعي.و نصائحه التي ق

كما نتقدم بالشكر لجمیع عمال و موظفي مكتبة جامعة عبد الرحمان میرة و الجامعات الأخرى 

.الاستقبالعلى حسن 

من ساعدنا من قریب أو من بعید.وكذلك نشكر موظفي المحافظة العقاریة لولایة بجایة وكل 



  داءــــــــــــــــــــــــــإه

ا أف و لا تنهرهما وقل لهما قولا أهدي ثمرة جهدي إلى من قال فیهما عز وجل " و لا تقل لهم

"، إلى من سهر وتعب لوصولي إلى هذا المقام و لا یمكن للكلمات أن توفي حقهما و لا كریما

االله في عمرهما.للأرقام أن تحصي فضائلهما والدي العزیزین أبي وأمي أطال

توفیق.زوجته،إلى أخواي: نور الدین و

عائلتها، روزینة  و زوجها، فریدة  و زوجها، ربیعة، كهینة.إلى أخواتي : سمیرة و 

إلى أبناء أختي: سلاس، تنیري، داسین.

إلى صدیقاتي: صوریة، ملیكة، لیلى، وخاصة سهام التي ساعدتني كثیرا في إنجاز هذا العمل.

شریكتي في العمل مریم.إلى 

-وزیةــــــــــــــــــــــــــــــف -                                                                        



  إهـــــــــــــــــــداء

أهدي ثمرة جهدي هذا: 

منحتني الحب والحنان وضحت من أجلي وعلمتني معنى الصبر إلى أمي رحمها االله.إلى التى

إلى من أعطاني القوة والشجاعة وكان سندا لي في دراستي أبي أطال االله في عمره و زوجته.

عبد الحكیم، عبد الحلیم، هیثم، والكتكوت وسیم. إلى كل إخوتي: 

لتها، نوریة و زوجها، فوزیة.إلى كل أخواتي: كنزة وعائلتها، حیاة و عائ

إلى شریكتي في العمل فوزیة.

إلى كل صدیقاتي : نزیهة، نادیة، منى، رحیمة.

-مریـــــــــــــــــــــــــــــم-
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مقدمة

ومن أهمها ،الالتزاماتیتمتع الفرد بمجموعة من الحقوق ویقوم بتنفیذ بعض الواجبات أو 

رف صفهذه الحقوق تمنحه رخص استعمالها و استغلالها والتالحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة،

المنقول كما عتبر حق الملكیة من أهم الحقوق العینیة بل المالیة بأسرها والتي ترد على یو  فیها،

ویقصد بالأملاك العقاریة كل الأراضي أو الثروات العقاریة الغیر المبنیة وهذا ،ترد على العقار

اریة تشمل ، لكن بالمفهوم العام فإن الأملاك العق)1(25-90رقم  انونقبمفهوم المادة الثانیة من 

وعلیه فحق الملكیة من أوسع الحقوق نطاقا باعتباره یخول لصاحبه حق أیضا العقارات المبنیة،

52التصرف فیه والتنازل عنه على النحو الذي یراه مناسبا، وهذا الحق مكرس دستوریا وفقا للمادة 

)2(منه.

عرفه المشرع الجزائري في ، ولقدثروة اقتصادیة هامة وهو مردود غیر متجدّدویعتبر العقار 

ولا یمكن نقله منه بدون تلف فهوكل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ق.م:"683/1نص المادة 

)3(، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول."عقار

من بینها الجزائر ،صاد كل دولة وخاصة الدول النامیةثروة العقاریة أهمیة كبرى في اقتو لل      

كن وذلك لحمایة الملكیة العقاریة بعدما تعرضت لعدة انتقادات ولم تالشهر العیني،التي تبنت نظام 

.نظام الشهر الشخصيمحمیة في ظل 

، مؤرخ في 49ر عدد  ، ج، یتضمن التوجیه العقاري1990نوفمبر 18، مؤرخ في 25-90قانون رقم -)1(

 27في  ، صادرة55، ج ر عدد 1995سبتمبر 25في ، مؤرخ 26 -95رقم ومتمم بموجب أمر ، معدل1990نوفمبر18

.1995سبتمبر 

، ج ر 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور -)2(

، معدل ومتمم.1996دیسمبر 08، صادرة بتاریخ 76عدد 

سبتمبر 30، صادرة في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75رقم  أمر-)3(

.، معدل ومتمم1975
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وقد ضبطت قواعد الملكیة العقاریة بموجب النصوص القانونیة المتعلقة بها وتتمثل في 

والمرسوم رقم ،ل العقاريالمسح العام للأراضي وتأسیس السج إعدادالمتضمن 74-75الأمر رقم 

 هذه لملكیة العقاریة حجیتها بموجبحیث اكتسبت ا،المتعلق بتأسیس السجل العقاري76-63

الذي  ، وفي الدفتر العقاريالنصوص، ولا یكون لها أثر قانوني إلا بتوفر ركنها الشكلي والمتمثل

)4(.1891جذوره إلى القانون الألماني المؤرخ في سنة تعود

ن دور في لدفتر العقاري واعتباره سندا لإثبات الملكیة العقاریة ، وما له منظرا لأهمیة او 

1973ینایر 2المؤرخ في 32-73من المرسوم رقم 32فقد نصت المادة ،يالجانب الواقع

، بأن تستبدل شهادات الملكیة بالدفاتر العقاریة بمجرد إعداد المسح ةالمتعلق بإثبات الملكیة العقاری

بحیث لا یمكن إصدار دفتر عقاري إلا بعد إتمام عملیة المسح العام للأراضي.للأراضي،العام 

على اعتبار أن هذا تعتبر عملیة المسح من الأسس التي یقوم علیها نظام الشهر العیني،

اضي والعقارات إذ أنه یقضي أن تمسح كافة الأر النظام یتوقف على إجراء المسح العام للأراضي،

إثباتها وشهرها في السجل وذلك لیتم تحدید الملكیات تحدیدا دقیقا بهدف ،في إقلیم البلدیات

  .العقاري

ومرحلة المسح هي مرحلة أساسیة ودعامة مادیة ضروریة، إذ تمهد لتأسیس السجل 

كل بلدیة العقاري الذي یحدد الوضعیة القانونیة للعقارات ویبین تداول الحقوق العینیة، ویمسك في 

أین عقاریة یتولاّها المحافظ العقاريوتنشأ لذلك محافظات ،لى شكل مجموعة البطاقات العقاریةع

)5(یودع مخطط مسح الأراضي و الوثائق الملحقة به عند الانتهاء من الأشغال التقنیة .

(4) - ENCYCLOPEDIE libre, Wikipédia.

.02علي خوجة خیرة، اختصاص القضاء الإداري في إلغاء الدفتر العقاري، جامعة الجلفة، ص -)5(
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المحافظة العقاریة، ومنه بعد الانتهاء من عملیة المسح العام للأراضي، تودع الوثائق لدى 

تبدأ مهمة المحافظ العقاري والمتمثلة في شهر الوثائق المسحیة وإعطاء كل بطاقة عقاریة ترقیما

ي یكون كنتیجة حتمیة بعد إتمام ذالمطاف باستصدار دفترا عقاریا اللینتهي الأمر في آخر ،لها

عملیة المسح العام للأراضي .

ي إبراز ثقافة قانونیة تتوافق مع الأسس التي یقوم علیها تتجلى أهمیة الدفتر العقاري ف

المجتمع الجزائري خصوصا ما یتعلق بالملكیة العقاریة، كما تبرز أیضا أهمیة الدفتر العقاري في 

مدى توفیق ونجاح المشرع الجزائري في تحقیق الأهداف المسطرة والمتبعة في نظام الشهر العیني، 

كیة والحد من المنازعات المثارة بشأن إثبات الملكیة العقاریة.وبالتالي توحید سندات المل

أنه یندرج ضمن تخصصنا من أهم الدوافع و المبررات التي أدت بنا إلى اختیار الموضوع 

ألا وهو القانون العقاري، وباعتباره موضوع یثیر العدید من التساؤلات التي تحتاج للنقاش والتحلیل 

وتسلیط الضوء على أسباب طول النزاعات على مستوى ،رالجزائالبحث في مشكل العقار بو 

ومحاولة معرفة مدى أخذ وع جدیدكما أنه یعتبر موضالقضاء بخصوص منح الدفتر العقاري،

.بالحجیة المطلقة للدفتر العقاريالمشرع و القضاء 

وهذا ما دفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة:

لعقاري سندا وحیدا لإثبات الملكیة العقاریة ؟ .إلى أي مدى یعتبر الدفتر ا

فصلین یتضمن الفصل الأول للإجابة على هذه التساؤلات ارتأینا إلى تقسیم هذا البحث إلى

والفصل الثاني یتضمن المنازعات المتعلقة بالدفتر ماهیة الدفتر العقاري
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الأولالفصل

ماهیة الدفتر العقاري

وذلك نظرا للأهمیة القانونیة لحمایة الملكیة العقاریةلوسائلیعتبر الدفتر العقاري من ا

، بحیث یبین التصرفات الواردة على الحق يالعقار ا المشرع الجزائري للدفتر البالغة التي أولاه

و هذا ما دفعنا إلى دراسة هذا الفصل في مبحثین بحیث خصصنا المبحث الأول العیني العقاري ،

الدفتر العقاري .           بینما یتضمن المبحث الثاني إجراءات إعداد إلى مفهوم الدفتر العقاري
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المبحث الأول

مفهوم الدفتر العقاري

شهر الوثائق المسحیة وضرورة منه لتوفیر سندات قانونیة تشجع التداول في إطار منظم، 

تقتضي دراسة مفهوم الدفتر العقاري الإحاطة فقد استحدث المشرع الجزائري الدفتر العقاري مما 

والأهداف وكذلك الطبیعة القانونیة بكل ما یشمله من مصطلحات بدءا من التعریف والمضمون 

وبالتالي ندرس في المطلب الأول تعریف الدفتر العقاري وأهدافه بینما في ،)6(التي تتعلق به

نستعرض الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري .المطلب الثاني 

المطلب الأول

تعریف الدفتر العقاري وأهدافه

، یسمح الدفتر العقاري بضمان حق الملكیة المطلقة على العقار في مواجهة الغیر

بواسطته تكون الحقوق العینیة العقاریة بعیدة عن المخاطر و علیها طابع الحمایة و ویضفي

لذلك من ضمنها،الغموض وتضارب الحقوق بین الأشخاص وذلك من خلال البیانات التي یت

إعطاء تعریف ، وبالتالي یمكن)7(وضع تعریف لهالضروري في كل عمل وقبل الخوض في تحلیله

بسیط للدفتر العقاري وما یتضمنه من بیانات والأهداف التي أسست من أجلها وذلك في فرعین 

.أهداف الدفتر العقاريتعریف الدفتر العقاري ومضمونه والثاني یتضمنالأول یتضمن 

الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر ، دور المسح العقاري في إثبات مراحي ریم -)6(

.139، ص 2008في القانون الخاص، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي تبسة، 

ري، كلیة بومجان حنان، الدفتر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص قانون عقا-)7(

.12، ص 2009الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة تبسة، 



ماهیة الدفتر العقاريالفصل الأول            

6

الفرع الأول

الدفتر العقاري ومضمونه تعریف

 أولاسوف نذكر ، وبالتاليالدفتر العقاري والتي كانت لها نفس المضمونتعار یفتعددت 

تعریف الدفتر العقاري وثانیا مضمونه.

الدفتر العقاري أولا: تعریف

أول ملاحظة یمكن استنتاجها من النصوص التشریعیة والتنظیمیة المنظمة للعقار في 

فقهاء المشرع الجزائري لم یعرف الدفتر العقاري بصفة مباشرة بل فتح المجال لل أنالجزائر،

ل باحث وفقیه.وتختلف هذه التعریفات باختلاف وجهة النظر لك،وهذا أحسن مافعلوالباحثین فیه

فیه جمیع الحقوق العقاریة وما ، تقیدفهناك من یعرفه على أنه:" سند قانوني ذو حجیة قویة

إلى كل مالك یكون الممسوحة، ویسلمیرد علیها من تصرفات على العقارات الواقعة في المناطق 

)8(.حقه قائما بمناسبة إنشاء بطاقات عقاریة "

مالك  إلىیسلم یشكل دلیلا قویا مثبتا للملكیة العقاریةأیضا بأنه سند إداري وهناك من عرفه 

)9(بموجب قرار من وزیر المالیة ".المحددللنموذجالعقار الممسوح ویكون مطابقا 

روحه من وثائق كما یعرف أیضا بأنه الناطق الرسمي للوضعیة القانونیة للعقار،یستمد

لحقوقه ویعدیسلمه المحافظ العقاري للمالك إثباتا المسح وینشأ استنادا على البطاقات العقاریة،

)10(السند الوحید لإثبات الملكیة .

رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، نیل شهادة دكتوراه -)8(

  .249ص  ،2014، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، تخصص علوم قانونیة

(
.117،ص 2014، للنشر، الجزائرهومة الرابعة، دارالجزائري الطبعةخلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون - 9)

  .12ص  ، جامعة عنابة،"اثر الوثائق المسحیة في ضبط وتحدید الملكیة العقاریة"مراحي ریم ،-)10(
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المتضمن إعداد مسح الأراضي 74-75من الأمر رقم 19وقد نصت علیه أیضا المادة 

تسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار :" أنه العام و تأسیس السجل العقاري

)11(في السجل العقاري، في الدفتر الذي یشكل سند الملكیة".

ومن خلال هذه التعاریف یمكن أن نقول أن الدفتر العقاري لا یسلم إلاّ للمالك الذي یثبت 

وأنه لا یمكن للشخص عقاري،حقه بعد الانتهاء من عملیة المسح العام للأراضي وتأسیس السجل ال

إثبات ملكیته العقاریة مهما كان نوعها بالأراضي الممسوحة إلا عن طریق الدفتر العقاري الذي 

-75من الأمر رقم 19وهذا ما أكدت علیه المادة ،)12(یعتبر سند وحید لإثبات الملكیة العقاریة

وتأسیس السجل العقاري.المتضمن إعداد مسح الأراضي العام74

ثانیا :مضمون الدفتر العقاري

المتضمن تأسیس السجل العقاري،63-76من المرسوم رقم 45بالرجوع إلى نص المادة 

و قد تجسد هذا فإن الدفتر العقاري یكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار من وزیر المالیة،

بمضمون الدفتر العقاري المتكون المتعلق1976-05-27بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 

من الطابع وستة جداول ، فالطابع عبارة عن مجموعة من البیانات المعرفة للعقار المخصص له 

)13(.سعة المسحمجموعة الملكیة،القسم،الدفتر ویتضمن البلدیة ،

كر النطاق الطبیعي (الموقع، أما بالنسبة للجداول، الأول تعین فیه مجموعة الملكیة مع ذ

المساحة، عدد القطع المكونة... الخ).

و كذا جمیع التصرفات ة ،أما الثاني یتعلق بتلك الإجراءات الأولیة لشهر الحقوق العقاری

.20، ص2006، الجزائر، المطبوعات الجامعیة، دیوانالعمومیة وأملاك الدولةوأملاك العقار، حجري فؤاد-) 11)

(12)
- LOTFI Ramadani, livret foncier, Algérie, 2010-2014, www .Lkeria. Com.

للبحوث والدراسات، عدد 2009،06،ص  مجلة الواحات أحمد ضیف،"الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكیة العقاریة"، -(13)

227.
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، اللقب، فیه تعیین المالك أو المالكین من حیث هویتهم(الاسم، ویتماللاحقة على العقارالعقاریة

الإجراءات المتعلقة بالاشتراكات أما الجدول الثالث تسجل فیه جمیع ..الخ)،الجنسیة.المهنة، 

بالفاصل مع الارتفاقات الایجابیة والسلبیة لمجموعة الملكیة العقاریة مع ذكر مراجع إشهارها في 

  رة .كما تؤشر فیه جمیع التغیرات أو التشطیبات التي قد تلحق بالحقوق المشهالخانة المقابلة لها،

مثلا حالة الجدول الرابع یتضمن مجموع الحقوق المشهرة المتعلقة بالتجزیئات والأعباء،

أما الجدول ئة إلى قسمین تؤشر فیه كل التغیرات والتشطیبات الخاصة بهذه الحقوق المشهرة،التجز 

مس تؤشر فیه كل الامتیازات والرهون على مجموعة الملكیة .االخ

بینما الجدول السادس یخص تأشیرة التصدیق والتي من خلالها یصادق المحافظ العقاري 

وتحت مسؤولیته على أمرین هما :

 لمالكه.هو التصدیق على تاریخ تسلیم هذا الدفتر الأول:الأمر

 الأمر الثاني:هو التصدیق على تطابق التأشیرتان المتباینتان في هذا الدفتر مع البطاقة

التصدیق عن طریق وضع الخاتم الرسمي للمحافظة وتوقیع ، ویتملعقاریة الموافقة لها

)14(المحافظ.

الفرع الثاني

أهداف الدفتر العقاري 

الدافع الذي تقتضیه المصلحة إن تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العیني كان نتیجة 

والخاصة على حد سواء، فهذا النظام یهدف إلى التكریس والحفاظ على الملكیة العقاریة العامة

وذلك لتحقیق الأهداف التالیة:)15(نوذلك من خلال منح الدفتر العقاري لذوي الشأ

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة، قانوننظام السجل العقاري في التشریع الجزائريرویصات مسعود،-) 14)

.60، ص 2009عقاري، كلیة الحقوق ، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
(15)

- SEBAHI Sid’ahmad, Livret foncier 2, Algérie, 2013, www .wahid.promety.net
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أولا: حمایة الملكیة العقاریة و تطهیرها من العیوب

إثبات حقه في ملكیة العقار وله عد ذلك یبحصول المالك على رقم في البطاقات العقاریة، 

أثر مطهر للحقوق العینیة العقاریة، والمقصود بذلك تطهیر العقار الذي تم تسجیله من جمیع

العیوب.

ثانیا :الحد من فوضى العقار

الأخیر الذي تبنته هذا  نظام الشهر العیني،نا أن الدفتر العقاري في ظل من المتفق علیه قانو 

وما نتج عن هذا النظام من تضارب التحقیق من عیوب الشهر الشخصي،الجزائر من أجل 

حیث یقوم نظام الشهر الشخصي ،عدي على الحقوق العینیة العقاریةالمصالح بین الأشخاص والت

وتشهر ،)16(على تحدید الملكیة بأسماء الأشخاص الذین تداولوا على ملكیة العقار محل التصرف

الأشخاص عن فلان مما یثیر  من خلافات وإشكالات في تحدید المالك بأسماء الملكیة العقاریة 

وقد ثبت عملیا ومیدانیا في ظل هذا النظام أن الملكیة العقاریة الواحدة أو العقار الحقیقي للعقار،

نشوء النزاعات العقاریة أمام الجهات القضائیة  إلىالواحد له أكثر من مالك مما یؤدي 

)17(.المختصة

ة الملكیة العقاریةثالثا:حجی

یعطي الحق لصاحب الملك من الاحتجاج به في مواجهة  العقاري الدفترإن الحصول على 

الملكیة العقاریة،فالدفتر العقاري هو مصدر للحق العیني لإثباتالغیر وذلك لاعتباره الدلیل الوحید 

العقاري هو ن الدفتر إالمنقول فلحیازة سند الملكیة في كانت ا إذاولهذا یرى البعض بأنه ،العقاري

ولهذا نستلزم نسبیة؟، أممطلقة لكن السؤال المطروح هل هذه الحجیة،رسند الملكیة في العقا

الوقوف على أربعة مبادئ تتمثل فیما یلي:

(16)
- PHILIPE Smiller, PHILIPS Del becque, droit civil (le serté et la publicité foncière) ,2eme édition, France

Dalloz, 1995, p : 586.

.51، ص 2002منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،حمدان حسین عبد الطیف، نظام السجل العقاري، الطبعة الثانیة، -) 17)
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لا تكون حجة في هذا الدفترأي أن الحقوق المسجلةمبدأ الأثر المنشئ للدفتر العقاري: -أ

یستمد من هذا الدفتر لذلك یعتبر الدفتر العقاري وجود هذه الحقوق ، وانبتسجیلهاللأطراف والغیر 

مصدر للحق العیني العقاري.

أي أن إمكانیة الاحتجاج تكون في الدفتر العقاري: ةمبدأ عدم الاحتجاج بحقوق غیر مقید -ب

ولا یمكن لهذا لغیر،سواء بین المتعاقدین أو اتجاه ا العقاري الحقوق المسجلة على الدفترفقط في 

الأخیر الاحتجاج بوجود قیود ورهون ما لم تكن مسجلة في البطاقة العقاریة الخاصة به أو في 

  .العقاري  الدفتر

حق في الدفتر العقاري جل له سكل من یفي الدفتر العقاري:مبدأ افتراض مشروعیة القید -ج

المحافظ العقاري القیام بعملیة التحقیق یعتبر المالك الحقیقي لصاحب ذلك الحق، لذلك یجب على 

ذلك باعتبار نظام و  قبل إجراء عملیة التسجیل أو القید،عنیینالوثائق المقدمة من طرف المفي كل

الشهر العیني یقوم على مبدأ الشرعیة.

لحقوق جمیع اأنعلى الحقوق المسجلة في الدفتر العقاري:أي مبدأ عدم سریان التقادم -د

بمعنى ،لا یمكن لأي شخص أن یضع یده على العقار لیكتسبه بالتقادمالدفتر العقاريالمسجلة في 

لا جدوى من الحیازة في الأراضي والعقارات بصفة عامة إذا ما تمت بها عملیة المسح وسلمت 

)18(لأصحاب الحقوق دفاتر عقاریة.

المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري

الإداریة التي تختص بها المحافظات العقاریة التابعة الأعمالالدفتر العقاري من ضمن یعتبر

الأقالیم.للمصالح الخارجیة لوزارة المالیة على مستوى 

(18)
- PIERE Raynaud et MARTY Gabriel, Droit civil(les sertés de la publicité foncière), 2eme édition, Sirey,

1987, p : 464.
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كما أن الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري لا تخرج عن احتمالین وهذا ما سنتناوله في الفرعین 

ن الدفتر بینما ینص الفرع الثاني بأإداریاتر العقاري عقدا الدف نأ الأولبحیث یتضمن الفرع 

)19(العقاري قرار إداري.

الفرع الأول

الدفتر العقاري عقدا إداریا

إلا بعد لا یمكننا الإجابة مباشرة حول مدى اعتبار الدفتر العقاري عقدا إداریا أم لا،

مع ما هو موجود في  الدفتر استخلاص الضوابط التي یقوم علیها العقد الإداري ومطابقتها

كما أسهم القضاء في ن موضوع القرار الإداري نال عنایة الكثیر من الفقهاء،ذلك لأ العقاري،

الكشف عن الكثیر من ملامحه.

مصدره، فهناك من عرفه على أنه:" العقد وقد اختلف التعریف حول العقد الإداري باختلاف 

لأسالیب القانون العام ، وفقاقصد تسییر مرفق عامأو الاتفاق الذي یبرمه شخص معنوي عام

بتضمینه شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص".

قصد تسییر مرفق یبرمه شخص معنوي عام، بوهناك من عرفه على أنه:" ذلك العقد الذي

ن العقد وذلك أن یتضم،ة في الأخذ بأحكام القانون العامعام أو تنظیمه وتظهر فیه نیة الإدار 

أو أن یخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في القانون الخاصمألوفةشروطا استثنائیة غیر 

)20(في تسییر مرفق عام ".

لیست "المحافظ العقاريأن الإدارة ممثلة في شخص"وإذا رجعنا إلى الدفتر العقاري نجد

أشخاص وبالتالي العقد الذي لایكون أحد طرفیه شخص من،مصدرة لهوإنما جهةطرفا متعاقدا 

.143مراحي ریم، المرجع السابق، ص -)19(

.253رحایمیة عماد الدین، المرجع السابق،ص -)20(
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القانون العام لا یمكن أن یعتبر عقدا إداریا،و المتفق علیه أن العنصر الأول المتعلق   بالعقد هو 

،و هذا ما لا نجده في الدفتر العقاري. )21(تطابق الإرادتین

لعام الذي یهدف في هذه وبالتالي نستنتج أن الدفتر العقاري یهدف إلى تحقیق الصالح ا

وتنظیم السوق الحالة إلى العمل على استقرار المعاملات المدنیة بوجه عام والعقاریة بوجه خاص،

العقاریة لأن أساس أي استثمار لا یبنى إلا بعقار واضح المعالم محددا لكافة البیانات الجوهریة له،

سلیم الدفتر في آخر المطاف توحة المترتب عنها وذلك لا یكون إلا في الأراضي الممس

)22(العقاري.

المشرع نصالشكلیة، فقدمن خلال كل قدمناه یمكن أن نقول أن عقد البیع من العقود 

ر عن هیئة مختصة مع ضرورة شهرهاعلى ضرورة تحریر عقد بیع العقار في عقد رسمي صاد

في المحافظة العقاریة في الآجال المحددة قانونا.

الفرع الثاني 

الدفتر العقاري قرار إداري

كشف ال الفقهاء، كما أسهم أیضا فيالعدید من باهتماملقد حضي موضوع القرار الإداري 

فه على أنه:" إفصاح الإدارة عن ر ولقد تعددت التعاریف بشأنه بحیث أن هناك من یعحه، عن ملام

اث أثر قانوني معین بابتغاء إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح بقصد إحد

)23(المصلحة  العامة".

ق.م.ج تنص على أن:"العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص 54المادة -)21(

آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما".  

.253،254رحایمیة عماد الدین،المرجع السابق،ص ص -)22(

.225أحمد ضیف، المرجع السابق، ص -)23(
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أولا: تعریف القرار الإداري

عند إسقاطه على ، لكنإن المفهوم العام للقرار الإداري یتسم بصفة العمومیة والتجرید

فإن الدفتر العقاري والتجسید، وبالتاليالدفتر العقاري كقرار إداري یضفي علیه صفة الخصوصیة 

بها القرار الإداري بمفهومه نهائي فإنه یتمیز بالخصائص التي یتمیز إداري تنفیذيباعتباره قرار 

  العام.

ن أغلبها یتفق على أن القرار هو أما یمكن استنتاجه من مختلف التعریفات الفقهیة السابقة 

منفردة والذي من شأنه إحداث آثار الإداري ذلك التصرف القانوني الصادر من جهة الإدارة بصفة

قانونیة اتجاه المخاطب.

و بالرجوع إلى كیفیة إصدار الدفتر العقاري نجد أنه لا یعد إلا أن یكون قرارا إداریا على 

ننا من أساس أنه تصرف قانوني صادر من طرف المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، وهذا ما یمكّ 

)24(استنباط بعض الخصائص.

ثانیا:خصائص القرار الإداري

:)25(تتجلى خصائص القرار الإداري في النقاط التالیة

الدفتر العقاري صادر عن جهة إداریة : -أ

العقاریة والتي تعتبر مؤسسة عمومیة إداریة تقدم خدمة المحافظةیصدر عن العقاري الدفتر

2006یولیو 15المؤرخ في 03-06الأمر رقممن 02عامة وذلك حسب ما حددته المادة

)26(المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة.

.44فات العقاریة في التشریع الجزائري، دار هومة، الجزائر،ص بو شنافة جمال،شهر التصر -)24(

.41بومجان حنان، المرجع السابق، ص -)25(

، 46، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 2006یولیو 15، مؤرخ في 03-06أمر رقم -)26(

.2006یولیو 16صادرة في 
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الدفتر العقاري یصدر بالإرادة المنفردة:-ب

ن هذا وبالتالي فإ،من الدفتر العقاريالمستفیدك هو عدم وجود توقیع وبصمةلما یؤكد ذ

الإداري الذي یجب أن یكون ممضیا من الأخیر یعتبر قرارا إداریا محضا یبعد كل البعد عن العقد 

در الدفتر العقاري والمستفید منه، فالدفتر العقاري صادر بالإرادة المنفردة ویحمل توقیع مص

)27(.المحافظ العقاري لوحده

:المستفید منهتجاهالدفتر العقاري یحدث آثارا قانونیة  -ج

بكافة الصلاحیات في المال العقاري، و متمتعا یكون المالك للدفتر العقاري بمجرد استلام

المتعلق بإثبات الملكیة 32-73من المرسوم33لقد تم تكریس هذه الخاصیة في نص المادة 

12/11/1990مؤرخ في 25-90وهذا المرسوم ملغى ضمنیا بموجب القانون رقم العقاریة

74-75مر رقم من الأ19، إضافة إلى نص المادة متضمن التوجیه العقاري معدل ومتمم

الموجودة بحیث تسجل جمیع الحقوقالعام وتأسیس السجل العقاريلأراضيالمتعلق بإعداد مسح ا

)28(.الذي یشكل سند ملكیة العقاري الدفترفي السجل العقاري في  راشهعلى عقار ما وقت  الإ

المبحث الثاني

إجراءات إعداد الدفتر العقاري

عملیة المسح العام للأراضي والتي نجد لها أساسا من انطلاقاإن تأسیس الدفتر العقاري یكون 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس 74-75رقم  من الأمر02قانونیا في المادة

السجل العقاري، حیث أن الهدف من عملیة المسح هو تحدید النطاق الحقیقي والطبیعي للعقارات،

وبذلك یكون الأساس المادي للسجل مخططات لها، وقواعد هندسیة وإقامةوتقوم على طرق 

وأخرى ، ولكون أن عملیة المسح عبارة عن أعمال مادیة )29(العقاري والبطاقات العقاریة المكونة لها

.06، جامعة الجلفة، ص "النظام القانوني للدفتر العقاريلخضر القیزي،"-)27(

.06المرجع نفسه، ص -)28(
(29)- ALOUM Mohand Tahar, le régime foncier en Algérie, impression moderne, Alger, 2005, p : 39.
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تعلق بإعداد مسح الم74-75الأمر رقم ها تمر بعدة إجراءات في إطار ما نص علیهقانونیة فإن

الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري.

لذلك خصصنا مطلبین لدراسة الإجراءات ،الأول یتمثل في الإجراءات المادیة لإعداد الدفتر 

العقاري والثاني تحت عنوان الإجراءات القانونیة لإعداد الدفتر العقاري.

المطلب الأول

عداد الدفتر العقاريالإجراءات المادیة لإ

وقواعد دقیقة ومتینة، وهذا راجع إلى س خاصة التشریع العقاري على أسو أي تشریع یتم بناء

ا على أرض الواقع وذلك بمرور یتم تجسیدهوسائل المادیة و البشریة لكيإتباع عدة وسائل منها ال

)30(تین هما المرحلة التحضیریة و المرحلة المیدانیة.حلمر 

الفرع الأول

المرحلة التحضیریة

اللازمة والضروریة وذلك بواسطة التحري وإعداد م هذه الإجراءات عن طریق جمع الوثائق تت

الخریطة المتعلقة بالبلدیة المعنیة والمنجزة من طرف المعهد الوطني للخرائط التي یتم بواسطتها 

تنسیق جمیع الجهود لأجل جمع كل المخططات والتصامیم اللازمة والضروریة.

جمیع المصالح المحلیة والتي یمكن كما یتم أیضا جمع كافة الوثائق المتواجدة على مستوى

والهیئات المحلیة، المتواجدة لدى جمعها و حصرها في الوثائق المتعلقة بالأملاك التابعة للدولة

)31(البلدیات والمصالح العمومیة ومؤسسات الإدارات العمومیة.

نورة، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع قانون أورحمون-)30(

.133، ص 2012المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

الخاصة والعامة التابعة للدولة ،یحدد شروط إدارة الأملاك1991نوفمبر 23،مؤرخ في 454-91مرسوم تنفیذي رقم -)31(

.1991نوفمبر 24، صادرة في 60و تسییرها و یضبط كیفیات ذلك، ج ر عدد 
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ر التصاویر لإعداد المخطط البیاني الطوبوغرافي والترخیص لعملیة تجزئة البلدیة یجب توف

الجویة و المخططات وهذا یتم بعد الاعتماد على الوثائق المعدة من طرف الخبیر وهذا یتطلب 

توفر عدة شروط منها :

.أن یكون محیط القسم المسحي ذو حدود واضحة سواء كانت طبیعیة أو غیر طبیعیة

.عدم تقسیم الأماكن المسماة، وإنما یضع القسم المسحي كافة مساحة القسم

.32(عدم تقسیم وحدة عقاریة متجانسة(

للأراضيأولا: افتتاح عملیة المسح العام

عملیة المسح العام للأراضي أو عملیة المسح العقاري هي تلك العملیة الفنیة والقانونیة إن 

وتحدید مواقع العقارات، وتحدید أوصافها عن طریق تثبیتالتي تهدف إلى وضع هویة للعقار

)33(الكاملة وتعیین الحقوق المترتبة علیها و التعریف بالأشخاص المترتبة علیهم هذه الحقوق.

لأملاك العقاریة دون استثناء سواء كانت خاصة أو عامة إلى عملیة المسح تخضع جمیع ا

المتعلق 74-75من الأمر رقم 04وذلك على كل قطر التراب الوطني وهذا ما نصت علیه المادة 

والتي جاء فیها ما یلي:" یتم على مجموع العام و تأسیس السجل العقاريلأراضيبإعداد مسح  ا

(34)الملكیات قصد إعداد مخطط منظم و تأسیس مسح للأراضي".التراب الوطني تحدید 

إن افتتاح عملیة المسح العام للأراضي تتم وفقا لقرار یوقعه والي الولایة، باقتراح من مصالح 

حیث تنطلق العملیة بعد شهر على أقصى تقدیر من تاریخ إمضاء هذا القرار، مسح الأراضي 

ب تبلیغ رئیس المجلس الشعبي بذلك، ویجب أن ینشر القرار في مدونة القرارات الإداریة ویج

، متعلقة بتسییر عملیة مسح الأراضي العام والترقیم العقاري، صادرة عن 1998ماي 24، مؤرخة في 16تعلیمة رقم -)32(

المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.

بوزیتون عبد الغاني، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في -)33(

.05،ص 2010الحقوق،قسم قانون خاص، فرع قانون عقاري، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة،

العام و تأسیس السجل العقاري، راضيالأ، یتضمن إعداد مسح 1975نوفمبر 12، مؤرخ في 74–75أمر رقم -)34(

.1975نوفمبر 18، صادرة في 92ج ر عدد 
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للولایة، أما الجمهور فیتم إعلامه عن طریق لصق الإعلانات في مقر البلدیة والدائرة المعنیة،

)35(.یوم قبل افتتاح عملیة المسح15وكذلك البلدیات المجاورة وذلك في أجل 

علان عبر هذه الوسائل حتى یكون أصحاب العقارات موضوع المسح والهدف من الإ

في تسهیل عملیة المسح.ء بتصریحاتهم التي من شأنها المساهمةحاضرین للإدلا

إنشاء لجنة المسحثانیا:

افتتاح عملیة المسح على مستوى البلدیة تتم إنشاء لجنة المسح وتتشكل هذه بمجرد 

التي تحدد 07اللجنة من عدة أعضاء مكلفة بمهمة المسح وتحدید مهامهم وهذا حسب المادة 

،وتتكون  هذه اللجنة من:)36(تشكیلة لجنة المسح للأراضي

من المحكمة التي توجد ضمن دائرة اختصاصها وهو یقوم برئاستها.قاضي

.تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من یمثله ویكون نائب الرئیس

ویكون له دور أساسي في عمل ،ینللموثقموثق یعین من طرف الغرفة الجهویة

)37(المسح العقاري وحضوره ضروري عند افتتاح هذه العملیة.

عن إدارة الأملاك الوطنیة أو أملاك الدولة الذي یعمل على تجسید أهداف ممثلا

عملیة المسح إضافة إلى التحقق من عدم المساس بالأملاك الوطنیة التابعة لأملاك 

)38(الدولة.

، یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، معدل ومتمم، ج ر 1976مارس25، مؤرخ في 62-76مرسوم تنفیذي، رقم -)35(

.03، أنظر المادة 1976أفریل 13، صادرة في 30عدد 

، متعلق بإعداد 62-76، معدل ومتمم للمرسوم التنفیذي رقم1992أفریل 07مؤرخ في ،134-92مرسوم رقم -)36(

.1992أفریل08، صادرة في 26مسح الأراضي العام، ج ر عدد

08، مؤرخة في 14، یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، ج ر عدد 2006فیفري 20، مؤرخ في 02-06قانون رقم -)37(

.2006مارس 

، ص 2011، جامعة البلیدة، "جدولة أملاك الدولة كوسیلة لحفظ الملك العقاري وتسهیل عملیة المسحمسكر سهام،"-)38(

03.
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.ممثلا لمصالح المحلیة لإدارة الضرائب المباشرة

.ممثل وزارة الدفاع

.ممثل مصلحة التعمیر  في الولایة

 المهنیة.مهندس خبیر عقاري تعینه الهیئة المخولة في المنظمة

.المحافظ العقاري المختص إقلیمیا أو ممثله

 .المسؤول المحلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي أو ممثله

المعدل للمرسوم التنفیذي 134-92من المرسوم 06یتمثل مهام اللجنة وفقا لنص المادة 

:)39(المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام بما یلي62-76رقم 

.جمع الوثائق والبیانات من أجل تسهیل إعداد الوثائق المساحیة

 من اتفاق المعنیین حول حدود عقاراتهم وفي حالة عدم وجود الاقتضاءالتثبت عند

اتفاق، محاولة التوفیق بینهم إذا أمكن ذلك.

 إلى جمیع الوثائق العقاریة ولاسیما السندات و شهادات الملكیة بالاستنادالبت

على إثر عملیات معاینة صحة الملكیة المتممة في نطاق الثورة الزراعیة المسلمة 

في جمیع المنازعات التي لم یمكن تسویتها بالتراضي.

من تجتمع لجنة المسح بناءا على طلب مسؤول الولایة لمسح الأراضي وبناءا على دعوى

تعلق بإعداد المسح الم62-76من المرسوم التنفیذي رقم 08ا لنص المادة رئیسها و هذا طبق

تمع هذه اللجنة بحضور جمیع أعضائها في جلسة مغلقة لدراسة الشكاوي العام للأراضي، وتج

المقدمة من قبل المواطنین، لأن القانون خول للمعنیین تقدیم شكواهم في أجل شهر بعد إیداع 

ط مسح الأراضي و الوثائق المرفقة على مستوى مقر البلدیة عند الانتهاء من الأشغال مخط

)40(التقنیة.

مزعاش أسمهان،التجربة الجزائریة في مجال الشهر العقاري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر فرع الإدارة والمالیة، معهد -)39(

.16، ص 2006الحقوق والعلوم الإداریة،جامعة بن عكنون، 

.16المرجع نفسه، ص -)40(
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الفرع الثاني

  ةالمیدانیالمرحلة

ها تحقیق للحالة یتم من خلالإن عملیة التحقیق تهدف إلى ضبط الإجراءات الأولیة حیث 

كل العناصر الضروریة والتقاطتهدف إلى جمع والقانونیة، وهيالعقاریة في جوانبها الطبیعیة 

الأخرى أو أي أعباء العقار، وجمع المعلومات المتعلقة لمعاینة حق الملكیة والحقوق العینیة

بتعریف هویة ذوي الحقوق وتطبیقها.

التحقیق المیدانيأولا: 

والقیام أصحاب الحقوق العقاري معاینة یتولى الأعوان المكلفون بمهمة التحقیق

باستدعائهم سواء المالك الظاهر أو صاحب الحق وسواء أشخاص طبیعیین أو معنویین.

فبالنسبة للأشخاص الطبیعیة في الحالة المنفردة تكتب جمیع المعلومات المتعلقة 

مثل ما في حالة الملك على الشیوع ، أما..الخ.الإقامةالمیلاد، بطاقةتهم المدنیة من شهادة لبحا

)41(في حالة الإرث یمكن أن ینوب أحدهم عن الآخرین وذكر هویتهم الحقیقیة.هو 

بتحدید هویتها وذلك شركة أو جمعیةویكون تعیین الأشخاص بطبیعتهم إذا كانت 

أما إذا كانت تابعة للهیئات قرها الاجتماعي وقانونها الأساسي، بتقدیم اسمها، طبیعتها القانونیة، م

ت الوطنیة فیجب ذكر اسمها إذا كانت بلدیة أو ولایة، أما إذا كانت تابعة للهیئاالمحلیة فیجب بیان

ترقیم العقارات في السجل العقاري ترقیما و ومقرها،و بعد إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة 

العقاري و  نهائیا بمجرد استلامه وثائق المسح مما یخول للمالك الحق في الحصول على الدفتر

)42(هكذا یتم تعیین الملكیة و إثباتها لكن بشرط وجود عقود أو سندات لإثبات حق الملكیة.

، متعلقة بتسییر عملیة مسح الأراضي العام و الترقیم العقاري، صادرة 1998ماي 24، مؤرخة في 16تعلیمة رقم -)41(

.عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة

25، مؤرخ في 63 - 76رقم ، معدل ومتمم للمرسوم 1993ماي 19، مؤرخ في 123-93مرسوم تنفیذي رقم -42

.1994مارس 09، صادرة في 13، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج ر عدد 1976مارس 
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تقوم مصلحة المسح العقاري أثناء التحقیق بفحص جمیع المعلومات التي توجد على السند 

المقدم من طرف الملك وجمع أقوال و تصریحات الأشخاص المعنیین،وإثارة كل المعلومات التي قد 

التحقیق ومقارنة هذه المعلومات المستقاة میدانیا بتلك الموجودة على مستوى أرشیف المحافظة تنیر 

العقاریة أو الموجودة على المستوى إدارة أملاك الدولة والوثائق الأخرى المجمعة أثناء الأشغال 

.التحضیریة وإعداد بطاقة التحقیق العقاریة

ة، فإن المحققین علیهم الاستناد في إثبات في إطار التحقیق الذي یجري في هذه المرحل

حق الملكیة إما بواسطة السند، وفي غیابه یكون ذلك بواسطة التحري، فالإثبات بواسطة السند 

یرتكز على الفحص الدقیق للوثیقة المقدمة وهنا یكون المحققون أمام السندات الرسمیة ومن بینها 

العقود ة في عهد التشریع العقاري القدیم، و دولك الإدارة أملاسندات الملكیة المعدة من طرف

الإداریة المنشأة الناقلة أو المصرحة أو المثبتة للملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة العقاریة المعدة 

)43(.سابقامن طرف عامل أو رؤساء البلدیة في السابق أو من طرف القضاة والموثقین 

البلدیةثانیا: إیداع وثائق المسح لدى مقر 

من العملیات التقنیة والتحقیقات العقاریة و إعداد الوثائق، تودع وثائق مسح الانتهاءبمجرد 

الأراضي بمقر البلدیة لمدة شهر على الأقل لتمكین الجمهور وكل شخص معني بعملیة المسح من 

بلدي الإطلاع علیها، وتسلم الوثائق من طرف رئیس مكتب المسح إلى رئیس المجلس الشعبي ال

ح ، كما الذي یسلمه شهادة الإیداع، ویلاحظ أن النص تناول الإیداع ولم یوجب إعلانه بشكل صری

أنه تناول مدة الإیداع ولم یضبطها بدقة رغم ما لهذه العملیة من أهمیة مما یترتب علیها آثار 

و البیانات التي هذه المرحلة یجعل نتائج المسح بما فیها المخططات المنجزةانتهاءقانونیة، إذ أن 

بانطلاقتحتویها نهائیة، وأهمیة الإعلان تكمن في أنه یؤدي وظیفتین الأولى في إعلام المعنیین 

)44(هذه المرحلة والثانیة أن یكون أساسا لبدء حساب مدة الإیداع.

(43) -WWW .DJELFA.INFO.

.106بوزیتون عبد الغني، المرجع السابق، ص -)44(
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الجمهور بالإیداع عن طریق إشعار ممضي من بإعلانیقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي 

طرفه وینشر في الأماكن المعتادة للصق المناشیر للبلدیة والبلدیات المجاورة وكذا بالوسائل أو 

)45(الإعلانات الكتابیة أو الشفویة.

المطلب الثاني

الدفتر العقاريالإجراءات القانونیة لإعداد 

یتم إیداعها لدى بعد استكمال الإجراءات المادیة لإعداد الوثائق اللازمة لعملیة المسح،

المحافظة العقاریة والتي بدورها تقوم بإجراءات أخرى تتمثل أساسا في الإجراءات القانونیة

جیته في الإثبات المتشكلة في تأسیس السجل العقاري لیتم فیما بعد تسلیم الدفتر العقاري ومدى ح

وهذا ما سنعرضه بالتفصیل في فرعین.

الفرع الأول

تأسیس السجل العقاري

یف السجل العقاري وإنما عرفه المشرع المصري بأنه مجموعة المشرع الجزائري لم یأتي بتعر 

 له على حقوقه المترتبةمن الصحائف التي تبین أوصاف كل عقار وتبین حالاته القانونیة، وینص

)46(وعلیه وتبین المعاملات و التعدیلات المتعلقة به.

المتعلق 63-76رقم  نفیذيترسوممن م19في نص المادةاكتفى المشرع الجزائري

من 13 ادةعلى بیان كیفیة مسك السجل العقاري بالإشارة إلى نص الم لعقاريا بتأسیس السجل

التي تفید بأنه وتأسیس السجل العقاريالمتعلق بإعداد المسح العام للأراضي74-75الأمر رقم 

تبین الوضعیة القانونیة للعقارات، و تبین تداول الحقوق التيیمسك مجموعة البطاقات العقاریة

، یتعلق بإعداد مسح الأراضي 1976مارس 25مؤرخ في ، 62-76لتنفیذي رقم من المرسوم ا11أنظر المادة -)45(

.1976أفریل 13، صادرة في 30العام، معدل ومتمم، ج ر عدد 

عفیف شمس الدین، الوسیط في القانون العقاري، الطبعة الثانیة، الجزء الأول، منشورات زین الحقوقیة، مصر، -)46(

.216، ص 2011
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العینیة ویجب أن یكون مطابقا للمخطط الفوتوغرافي ووثائق المسح بصورة مطلقة حتى یكون 

یة والارتفاقات وتعدیلات على حالة الناطق الطبیعي  والحقوقي  فیما یتعلق بالحقوق العین

)47(العقار.

أولا : إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة 

م عملیة إیداع الوثائق والبیانات التي تم جمعها عند القیام بعملیة المسح لدى المحافظة تت

العقاریة المختصة إقلیمیا، بعد الانتهاء من الإجراءات المسحیة لكل قسم أو مجموعة أقسام البلدیة 

ة التي یتم المعنیة وذلك من أجل تحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة وشهرها في البطاقات العقاری

حیث تثبت هذه الوثائق في محضر یسلم للمحافظ العقاري مقابل تكوین السجل العقاري،لإعدادها 

)48(أیام.8وصل استلام ویتم شهر هذا المحضر في أجل 

وتقدیم )49(أشهر للإطلاع على الوثائق خلال عملیة المسح04یمنح لكل ذي مصلحة أجل 

الاعتراضات بشأنها، وإیداع كل الوثائق التي لم تسلم للجنة المسح أو أنها لم تتم قبولها من هذه 

الأخیرة وتشكل هذه العملیة  همزة وصل بین إدارة المسح و المحافظة العقاریة، والتي من خلالها 

یشرع المحافظ العقاري في الترقیمات العقاریة .   

  ريثانیا: الترقیم العقا

ویعتبر الترقیم قد تم تبدأ من یوم إیداع الوثائق المسح لدى المحافظة العقاریة إن عملیة الترقیم

رسوممن م11من یوم الإمضاء على محضر التسلیم وثائق المسح، وفقا لما نصت علیه المادة 

.)50(المعدل والمتممالمتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76رقم  نفیذيت

(47) - WWW.DJELFA.INFO

.186بوشنافة جمال،المرجع السابق، ص -)48(

معدل ومتمم، ج ر عدد یتعلق بتأسیس السجل العقاري،،1976مارس 25،مؤرخ في 63-76مرسوم تنفیذي رقم -)49(

.1976أفریل 13، صادرة في 30

قاري بمجرد استلامه :" یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل الععلى ما یلي11تنص المادة -)50(

وثائق مسح الأراضي، یعتبر الترقیم قد تم من یوم الإمضاء على   محضر تسلیم وثائق المسح".
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والترقیم حالتین هما: الترقیم المؤقت و الترقیم النهائي.

أشهر والحالة 04تتمثل في الترقیم المؤقت لمدة الحالة الأولىلدینا حالتین :الترقیم المؤقت -أ

الثانیة تتمثل في الترقیم المؤقت لمدة سنتین.

 بالنسبة للعقارات یبدأ سریان هذه المدة من تاریخ الترقیمأشهر: 04الترقیم المؤقت لمدة

حسب المعلوماتوالذین یمارسون،التي لیس بحوزة مالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة

كل الشروط القانونیة والتي تسمح لهم لعملیة مسح الأراضي حیازة مستوفیة الناتجة عن 

بهما باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا للأحكام التنظیم والتشریع المعمول 

ترقیم نهائي  إلىیتحول الترقیم المؤقت أشهر)04وبعد انتهاء هذه الآجال(في هذا المجال،

)51(وجد أي اعتراض أو سحبت الاعتراضات المقدمة في هذا الشأن أو رفضت.إذا لم ی

: غیر تكون عناصر التحقیق وعندماعند غیاب السند القانونيالترقیم المؤقت لمدة سنتین

یتم ترقیم العقار مؤقتا لمدة سنتین الطبیعة القانونیة بالنسبة للعقار الممسوح،كافیة لتحدید

تبدأ من تاریخ تسلیم وثائق المسح، بعد  انقضاء هذه المدة یصبح الترقیم نهائیا إلا إذا 

، كما قد یكون الترقیم لمدة على طبیعة العقار وملكیتهت وقائع جدیدة تزیل الشكظهر 

إذا تبین أن العقار لم یكن موضوع مطالبة من أي شخص و بانقضاء سنتین باسم الدولة 

)52(هذه المدة یكون الترقیم نهائیا لفائدة الدولة.

سنتین في حالة عدم حصول المالكین على سندات  إلىتمدد مدة الترقیم المؤقت 

كافیة، ولا یمكن للمحافظ العقاري إبداء رأیه في تحدید حقوق الملكیة إلا إذا طرأت وقائع 

في إقراره لمنح الترقیم النهائي.یمكن للمحافظ العقاري من خلالها أن یستند إلیهاقانونیة 

اد عقد الشهرة، ج ر ، متضمن إجراءات التقادم المكسب و إعد1983مایو 21، مؤرخ في 352–83مرسوم رقم -)51(

.1983مایو  04في  ، صادرة21عدد 

)52(
حازم،آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص قانون عزوي  -

.71،ص 2010عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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فإنه حقوق وأملاك أصحابها الأصلیین، ر وتفادیا لعدم تسبب المحافظ العقاري في إهدا

وما یمكن الإشارة إلیه في هذا السیاق أن المشرع وبموجب قانون ، عملیا مددت إلى خمس سنوات

الك أو بحوزته عقارا في مناطق لم تتم فیها عملیة المسح بعد ، مكن كل شخص مالتحقیق العقاري

)53(سلیمه سند الملكیة.أن یطلب إجراء تحقیق عقاري ومعاینة حق ملكیته و ت

:الترقیم النهائي -ب

السندات القانونیة یمكن للمحافظ العقاري منح الترقیم النهائي في حالة توفر المالك لجمیع 

المتعلق بتأسیس السجل 63-76رقم  نفیذيترسوم من م12، وفقا لنص المادة المراد شهرها

أي أنه إذا كان السند القانوني ثابت غیر مشكوك فیه فإن هذا الأخیر یكون محل ترقیم العقاري،

)54(نهائي.

یسلم عند الترقیم النهائي دفترا عقاریا للملاك المعترف بهم سواءا كان هؤلاء الملاك 

أشخاص طبیعیة أو معنویة عمومیة، وفي حالة الشیوع یعد دفترا عقاریا واحدا یحتفظ فیه على 

توى المحافظة العقاریة أو یتفق الملاك فیما بینهم على الشیوع لتعیین وكیل عنهم قصد سحبه مس

بمناسبة هذا الترقیم إجباریا من المحافظة والاحتفاظ به، كما ینتقل المحافظ العقاري عند الاقتضاء

مدة هون وحقوق الغیر المشطب علیها والتي لم تنقضر ال الامتیازاتفي السجل العقاري قیود 

وتتمثل السندات الرسمیة في تلك السندات التي تصدر من جهات رسمیة مخولة لها )55(،صلاحیتها

، متضمن تأسیس إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم 2007فیفري 27، مؤرخ في 02-07قانون رقم -)53(

.04و المادة 02، أنظر المادة 2007فیفري 28، صادرة في 15ندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج ر عدد س

هائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكها على سندات أو عقود أو كل :" یعتبر الترقیم ننص على ما یليت12المادة -)54(

به لإثبات حق الملكیة".الوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشریع المعمول 

، متعلقة بتسییر عملیة مسح الأراضي العام و الترقیم العقاري، صادرة 1998مایو 24، مؤرخة في 16تعلیمة رقم -)55(

عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة..
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، ومع تحریر العقود المتعلقة بحق الملكیة العقاریة سواء كانت توثیقیة أو إداریة أو قضائیة مشهرة

)56(ذلك تعتبر مقبولة حتى ولم تكن مشهرة في المحافظة العقاریة.

البطاقات العقاریةثالثا: إنشاء

ئق الأساسیة المكونة للسجل العقاري، فهي وثیقة مطابقة تعتبر البطاقات العقاریة من الوثا

بحیث البطاقة العقاریةبإنشاءلنماذج محددة بمقتضى قرار وزیر المالیة، ویقوم المحافظ العقاري 

والقانونیة للعقار، وتعمل هذه ب تحتوي كل ب ع على مجموعة من المعلومات تبین الحالة المادیة

،وهي تخضع لعملیة التأشیر )57(ع على تشجیع المتعاملین في العقار وتوفیر الحمایة والائتمان

وهي نوعین :

عملیة المسح العام للأراضي.إتمامبطاقات عقاریة عینیة وهي التي تعد بعد  -أ

عقاریة شخصیة وهي ذات طبیعة مؤقتة لأنها أعدت خصیصا للعقارات والحقوق بطاقات -ب

)58(العینیة التي لم یتم مسحها.

ا أن البطاقات العقاریة تأخذ عدة أشكال وتتمثل فیما یلي:كم

الخارجي الذي یتمثل في القسم العلوي الذي تقید فیه جمیع البیانات الخاصة بهویة الشكل-

أصحاب العقار، والشكل السفلي فهو عبارة عن جدول مخصص لتحدید عناصر العقار 

تحدیدا دقیقا.

المتعلق بتأسیس 63-76رقم  نفیذيترسوممن م34و 33وتأشیر ب ع حددتها المادتین 

ن تحتوي على البیانات التالیة:یجب أالسجل العقاري

والوثائق أو القرارات التي تم شهرها.تاریخ العقود

، 2011، جامعة تلمسان، "صة في الجزائرالملكیة العقاریة الخاإثباتالترقیم العقاري وطرق "موسوني عبد الرزاق، -)56(

  .03ص 

.55رویصات مسعود، المرجع السابق، ص -)57(

.156بوشنافة جمال، المرجع السابق، ص -)58(
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.تاریخ الاتفاقات أو الشروط أو التسجیلات التي لم یشهرها

.اسم الموثق أو السلطة القضائیة أو الإداریة الصادرة فیها الوثیقة

.التمثیل الأساسي أو التقدیري المعدل

الدین ومجموع الملحقات المضمونة.مبلغ

ة بالحبر من تحریر ب ع بكیفیة واضحة ومقروءبالإضافة إلى كل هذه البیانات لابد

المختصرات الجاریة على قید المعلومات واستعمال استعمالالأسود الذي لا یمحى مع ضرورة 

)59(.الأختام والأرقام المؤرخة وتفادي الكشط أو المحو

الفرع الثاني

تسلیم الدفتر العقاري و حجیته في الإثبات

عملیة المسح العام للأراضي والخضوع لجمیع الإجراءات القانونیة والتأكد عند الانتهاء من 

من صحة الوثائق المسحیة، یتم بعد ذلك تسلیم الدفتر العقاري لمن له الحق في الملكیة حتى یكون 

له حجیة في الإثبات.

الدفتر العقاريأولا: تسلیم

إلى مالك العقار عند إجراء الإشهار الأول الذي یحمل بیانات البطاقة یمنح الدفتر العقاري 

بطاقة عقاریة إنشاءالعقاریة، لذلك فإن الدفتر العقاري یسلم إلى المالك الذي حقه قائم بمناسبة 

ا لم یقوموا بتعیین وكیل لهم ، وفي حالة الشیاع یودع لدى المحافظة العقاریة دفترا واحدا ممطابقة

)60(لحیازة الدفتر.

أما في حالة الضیاع یحق للمالك الحصول على دفتر آخر یؤشر في البطاقة العقاریة وهذا 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري. 63- 76رقم  نفیذيترسوممن م52وفقا للمادة 

(59)
-www .facebook.com.

، المرجع السابق.63-76من المرسوم التنفیذي47أنظر المادة -)60(
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إتلاف الدفتر العقاري في حالة إحداث تغییرات على الوحدة العقاریة ومن ثم فكل یكون 

إجراء یؤدي إلى تغییر في بطاقة عامة لعقار أو بطاقة خصوصیة لملكیة مشتركة یقوم المحافظ 

العقاري بإعداد دفتر جدید وإتلاف الدفتر القدیم ویشیر إلى هذا الإتلاف على البطاقة العقاریة وذلك 

)61(المتعلق بتأسیس السجل العقاري.63-76من المرسوم 49لنص المادة  وفقا

وبالتالي فإن تسلیم الدفتر العقاري یختلف باختلاف من له الحق في الملك سواء كان 

فإنه یسلم إلى صاحب الملك بصفة ادیا أو ملك على الشیاع، أما فیما یتعلق بالملك الإنفراديفر ان

شخصیة ، وإذا كان ملك مشاع فإنه یسلم إلى الوكیل الذي یعین بموجب وكالة قانونیة،أین یؤشر 

ن منح الدفتر العقاري لصاحب الحق له المحافظ العقاري على البطاقة العقاریة الخاصة بالعقار، لأ

)62(حجیة في إثبات ملكیته.

العقاري ثانیا: حجیة الدفتر

على مجموعة من لاحتوائهاإن الدفاتر العقاریة تعتبر كسندات لإثبات الملكیة العقاریة نظرا 

ن الشخص الذي له حق الملكیة على سواءا الموقع أو المساحة أو الحدود،وكذلك تعییالبیانات

فالدفتر العقاري یعتبر المنطق الجدید والوحید لإقامة البینة في شأن الوضعیة القانونیة للعقار،

الملكیة العقاریة،و ذلك نظرا للقوة الثبوتیة المطلقة والنسبیة التي یتمتع بها .

القوة الثبوتیة المطلقة للدفتر العقاري -أ

من 19دة ري الدلیل الوحید لإثبات الملكیة العقاریة عملا بنص المایعتبر الدفتر العقا

المادتین  وكذلك العقاريوتأسیس السجل المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي74-75الأمر

.33مزعاش أسمهان، المرجع السابق، ص -)61(

(62 ـــ  ( http// :www.facebook.com/mowazaf.



ماهیة الدفتر العقاريالفصل الأول            

28

المتعلق بإثبات الملكیة العقاریة1973جانفي05المؤرخ في 32-73من المرسوم 33و32

)63(.25-90الملغى ضمنیا بقانون التوجیه العقاري

باعتبارهمایلي:" یتم تسلیم الدفتر العقاري 299635رقم  المحكمة العلیا قرارو قد جاء في 

على التصریحات".بالاعتمادسند الملكیة بعد استكمال التحقیق و الإجراءات المقررة قانونا ولیس 

من الانتهاءمن خلال هذا القرار نستنتج أن الدفتر العقاري یستمد قوته الثبوتیة المطلقة بعد 

)64(جمیع الإجراءات التي تلي التحقیق.

القوة الثبوتیة النسبیة للدفتر العقاري -ب

الدفتر العقاري كدلیل وحید لإثبات الملكیة العقاریة بعد تبار المشرع الجزائريرغم اع

استكمال عملیة المسح للعقارات والاستغناء عن العقود الرسمیة والعرفیة، إلا أنه یمكن أن یكون ذو 

حجیة نسبیة لا یقوم مقام سند الملكیة.

 قرارعقاري في بعض الحالات من بینها بثبوتیة الدفتر الأخذتلذلك نجد المحكمة العلیا 

، أین قضت باستبعاد السند 259635تحت رقم 06/03/2002الصادر في المحكمة العلیا

وتارة أخرى الثبوت النسبي وهو ما قضت به المحكمة العلیا مي في مواجهة الدفتر العقاري،الرس

.423832في ملف رقم 

العلیا المجلس القضائي القاضي بإثبات أین دعمت المحكمة ،16/07/2008وبتاریخ 

وعلیه لابد حق ملكیة الخصم على أساس التقادم المكسب رغم استظهار الخصم للدفتر العقاري،

حمدي باشا عمر،القضاء العقاري"في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة -)63(

.53،ص 2010دار هومة للطباعة والنشر،الجزائر،التنازع"،

،مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص 2004أفریل 21خ في ، مؤر 299635المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم -)64(

.45،52، ص ص 3الاجتهاد العقاري، ج 
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على هیئة المحكمة العلیا إیجاد موقف موحد في مسألة حجیة الدفتر العقاري حتى تسري على 

)65(جمیع الدعاوي العقاریة المثبتة بمثل هذا السند.

جة لذلك یمكن القول بأن الدفتر العقاري الذي یعتبر كمبدأ عام في نظام الشهر وكنتی

قد جعله المشرع الجزائري قرینة إثبات ذات دلالة العیني طریقة إثبات یقینة قاطعة لا تقبل العكس،

والمطالبة بحقه ، الاستحقاقالعكس. فیمكن لصاحب الحق المهدر رفع دعوى إثباتیقینة تقبل 

و بالتالي یرجع القاضي تقدیر مدى حجیة طرق الإثبات في النظام الشهر الشخصي،تباعبإوذلك 

المعاملات والتقلیل من استقرار، الشيء الذي یؤدي إلى عدم هذه القرینة لدفع قرینة الدفتر العقاري

)66(أهمیة نظام الشهر العیني.

.274،279،المرجع السابق، ص ص 299635قرار رقم  -)65(

.09موسوني عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -)66(
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الفصل الثاني

المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري

تعد مرحلتي الإیداع و إجراء الشهر من المراحل الأولیة بعد عملیة المسح العام للأراضي،و 

حق الملكیة و الحقوق العینیة، لذلك قام  لإقرارنظرا لخصوصیتها باعتبارها النقطة الأساسیة 

الإیداع و مباشرة في قبول طة واسعة وفقا لما یقتضیه القانونالمشرع بمنح المحافظ العقاري سل

الشهر، وقد یرفض ذلك في حالة عدم توفر الشروط القانونیة.إجراءات

و بالتالي یمكن أن یثار النزاع أثناء عملیة الترقیم أو عند قیامه بعملیة الفحص و هذا 

  اء.النزاع یمكن أن یكون أمام المحافظ العقاري أو أمام القض

لذلك حاولنا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین بحیث نتناول في البحث الأول المنازعات 

الإداریة، بینما نتناول في المبحث الثاني المنازعات القضائیة.
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المبحث الأول

المنازعات الإداریة

مراقبة لاعتباره صاحب السلطة في ها المحافظ العقاري وهي تلك المنازعات التي یختص ب

مدى قانونیة الوثائق المراد شهرها، لذلك إذا كانت تلك الوثائق مستوفیة لجمیع الشروط القانونیة 

یقوم المحافظ العقاري بعملیة الشهر و إذا كانت تلك الوثائق فیها نقص وعدم استیفائها لجمیع 

)63(كما یمكن له رفض إجراء الشهر.ان المحافظ العقاري یرفض الإیداعالشروط ف

ولهذا سنحاول دراسة المبحث في مطلبین، یتضمن المطلب الأول رفض الإیداع و رفض 

إجراء الشهر، أما المطلب الثاني نخصصه للمنازعات المتعلقة بالترقیم.

لمطلب الأولا

رفض الإیداع و رفض إجراء الشهر

إنماللشهر و مهمة المحافظ العقاري لا یتوقف فقط في مراقبة الوثائق المودعة لدیه  إن

بقتها للنظام العام و الآداب العامة، و بالتالي في ایقوم بالبحث على مدى شرعیة هذه الأخیرة و مط

)64(وبالتالي استحالة تنفیذها.حالة مخالفتها للشروط القانونیة فانه یقوم برفضها، 

لذلك سوف ندرس في الفرع الأول حالة رفض الإیداع وأسبابه وكیفیات الرفض، أما في 

الفرع الثاني نتطرق إلى إبراز حالات رفض إجراء الشهر وكذلك ما یتضمنه من أسباب و كیفیات 

الرفض في إجراء الشهر. 

صادقي نبیلة، الدفتر العقاري ودوره في الإثبات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، -)63(

.39، ص 2009الجزائر، المدرسة العلیا للقضاء،

.41، 39المرجع نفسه، ص ص -)64(
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الفرع الأول

رفض الإیداع

ودعة على مستوى المحافظة العقاریة یقوم المحافظ العقاري بالفحص الأولي للوثائق الم

یبا جسیما أو نقص في الوثائق والبیانات ة الشهر، وبالتالي إذا ظهر هناك عوذلك قصد إجراء عملی

، یقوم المحافظ العقاري برفض الإیداع ، لكن لا یقوم بتبلیغ اكتشافهخاصة إذا كان العیب یسهل 

ویكون ذلك بعد الفحص إلا بعد البحث عن أسباب أخرى،مباشرةقرار الرفض بالمعني بالأمر 

الثاني لتفادي رفض الإیداع مرة ثانیة، وذلك من أجل القیام بعملیة التسویة مرة واحدة دون 

)65(تكرارها.

من تاریخ الإیداع تبلیغ إبتداءا یوما 15بعد رفض الإیداع یقوم المحافظ العقاري في مهلة 

)66(ا بعد قیامه بمراقبة سریعة ودقیقة للوثیقة المودعة.الموقع على التصدیق، وهذ

، وتتمثل حالات رفض الإیداع فیما یلي:)67(جزئیةو رفض الإیداع یكون إما بصفة كلیة أو 

 حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة لأن الوثیقة المودعة في مثل هذه الحالة

حیث یمكن رفض البعض دون البعض تتضمن إجراءات كثیرة ومتمیزة بعدد المالكین 

الآخر.

 في حالة المزایدات حسب القطع الأرض أو البیوع المتمیزة بموجب عقد واحد، ففي هذه

الحالة تعتبر الوثیقة المودعة شاملة متضمنة إجراءات كثیرة بعدد قطع الأراضي التي تمت 

، ص 2011مسؤولیة المحافظ العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة "، جامعة المدیة، الجزائر، "بن عائشة نبیلة،-)65(

04.

.06، ص 2011الجزائر، دلیلة جلایلیة، " دور المحافظ العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة "، جامعة المدیة،-66

)67(
رفض الإیداع الكلي: هو إجراء فوري وكلي یتعلق بالوثیقة المودعة بأكملها حتى لو كان السهو أو عدم الصحة یتعلق --

ببعض البیانات في الوثیقة المودعة.

، المرجع السابق.63-76من م ت 106رفض الإیداع الجزئي حددته المادة -
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بمقتضاها المزایدات أو البیوع المتمیزة.

 الوثیقة المودعة قصد الشهر تتضمن امتیازات أو رهونا أو نسخة من حالة ما إذا كانت

التنبیه المساوي للحجز وتتضمن في نفس الوقت خلافات في التعیین الخاص بالعقارات 

المرتب علیها بعرض الحقوق أو الحجوز، فإن الإجراء یقبل بالنسبة للعقارات التي تكون 

حالة الرفض فإنها تطبق على العقارات التي تكون تعیینها مطابقا للشروط القانونیة، أما في

)68(تعیینها ناقص.

أولاً: أسباب رفض الإیداع

  وهي:المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63-76من المرسوم 100حددتها المادة 

.عدم تقدیم الدفتر العقاري إلى المحافظ العقاري

في حالة تغییر حدود )69(الأراضي، وعدم تقدیم وثائق القیاسعدم تقدیم مستخرج مسح

الملكیة.

 عند السهو عن ذكر أحد العقارات في المستخرج والمذكورة في الوثیقة المودعة أو تقدیم

مستخرج یرجع تاریخه إلى أكثر من ستة أشهر.

 یتم الشخصي لم الأطراف وعند الاقتضاء على الشرطعندما یكون التصدیق على هویة

و 102والمادتین  65إلى  62علیها في المواد المنصوصولم تثبت ضمن الشروط 

103.

 عندما تكون أي وثیقة واجب تسلیمها إلى المحافظ العقاري لم تقدم له أو لم تعطى الإثبات

المطلوب.

 لا یحتوي على 93،95،98عندما تكون الجداول التي نص علیها إیداعها بموجب المواد

نسیمة، الشكلیة في البیع العقاري،" دراسة تحلیلیة"، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حشود -)68(

.164،ص 2003الجزائر، 

هذه الوثائق تطلب إذا تعلق الأمر بعقارات واقعة في منطقة ممسوحة.-)69(
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أي من البیانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكون هذه الجداول غیر محررة على 

الإشهار غیر صحیح من حیث الشكل أو عندما لا تتوفر في هذه الاستمارات الذي قدم إلى 

الصور أو النسخ الشروط الشكلیة المنصوص علیها في التنظیم الجاري به العمل.

 70(.71إلى  67في حالة مخالفة أحكام المواد من(

ثانیا: كیفیة رفض الإیداع

یجسد بواسطة رسالة مكتوبة لمودعي العقود أو المحررات یحدد بموجبها تاریخ الرفض 

وأسبابه و النص القانوني الذي یبرره مع توقیع المحافظ العقاري وشهادته بذلك، ویبلغ قرار الرفض 

صدیق الذي یعتبره في نفس الوقت بمثابة التبلیغ موجه للأطراف بطریقة غیر إلى الموقع على الت

63-76من المرسوم 107یوما بالرجوع إلى المادة 15مباشرة مع احترام مدة التبلیغ وهي 

)71(من تاریخ الإیداع.المتضمن تأسیس السجل العقاري

علیها مع إشعار بالوصول أو أما فیما یتعلق بإجراءات التبلیغ فإنها تسلم برسالة موصى 

)72(بواسطة التسلیم الشخصي الموقع على التصدیق مقابل قرار بالاستلام.

هادة ماجستیر، فرع قانون عقاري، تخصص قانون فردي كریمة، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ش-)70(

.115، ص 2008خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قسنطینة،

رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، الفرع العقاري -)71(

.107،ص 2000والزراعي، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، -)72(

.128،ص 2008
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الفرع الثاني

رفض إجراء الشهر

علومة دقیقة ها الدولة لإعلان الأشخاص و لكي تضمن متالشهر العقاري وسیلة وضع إن

فرضت الدولة إجراءات الشهر وتتمثل في الوصف المادي و القانوني العقاریة فعن الحقوق 

)73(.للعقارات

إجراء ل إیداع الوثائق بمصلحته مع عرضهالذلك یمكن للمحافظ العقاري أن یقوم بقبو 

الشهر و ذلك إذا تبین له بعد الفحص الدقیق للوثائق أنه یشوبها عیب من العیوب سواء في عدم 

تعیین العقارات أو الأطراف أو عدم إرفاق الوثائق التي طلب منه استكمالها، أو أنها مخالفة للنظام 

لمتعلق ا 63 - 76من المرسوم 105مة و هذا ما نصت علیه المادة االعام و الآداب الع

)74(.بتأسیس السجل العقاري

ملف رقم 12/06/2000من مجلس الدولة بتاریخ  إداري صدر قرارو في هذا الشأن 

رفض الدعوى لعدم  إلىأید القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإداریة الرامي 203106

الصادر عن والي ولایة بجایة الذي یفید تنازله عن قطعة التأسیس استنادا إلى أن القرار الإداري

)75(أعلاه. 105من طرف المحافظ العقاري بناءا على المادة  ارهشهأرض لم یتم 

جراء الشهرأولا: أسباب رفض إ

 في  إلیهاتعتبر من بین الضمانات القانونیة التي سنها المشرع حمایة للمتعاملین، وقد أشار 

و منها:ضمن تأسیس السجل العقاريالمت63-76من المرسوم101نص المادة 

عمار علوي، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر" العقار"، الطبعة السادسة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، -)73(

.54،ص 2011

:" یحقق المحافظ العقاري بمجرد إطلاعه على البیانات الموجودة في التي تنص63-76من م ت 105المادة -)74(

الوثیقة المودعة أن موضوع أو سبب العقد غیر مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح".

.130خلفوني مجید، المرجع السابق ، ص -)75(
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.عندما تكون الوثائق المودعة و الأوراق المرفقة بها غیر متوافقة

 غیر صحیح.95/01عندما یكون مرجع الإجراء السابق المطلوب بموجب المادة

65تعیین العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة یكون تعیین الأطراف و

غیر متوافق مع البیانات المذكورة في البطاقة العقاریة. 

 یكشف بأن الحق غیر قابل للتصرف.104یكون التحقیق المنصوص علیه في المادة

105یكون العقد الذي قدم للإشهار مشوبا بأحد أسباب البطلان المشار إلیها في المادة

أي مخالف للنظام العام و الآداب العامة.

.76(یظهر وقت التأثیر على الإجراء بأن الإیداع كان من الواجب رفضه(

ثانیا: كیفیة رفض إجراء الشهر

عندما یقرر المحافظ العقاري رفض إجراء الشهر علیه أن یعلم المعني بالأمر خلال مدة 

الأسباب أو العیب الموجود، و التبلیغ یكون برسالة یوما من تاریخ الإیداع، و یخبره عن 15

موصى علیها مع الإشعار بالاستلام أو عن طریق التسلیم الشخصي مقابل إقرار بالاستلام، وذلك 

)77(إلى الموطن الذي أشار إلیه الموقع المذكور في الوثیقة المودعة.

محافظ العقاري بتنفیذ الإجراء الیقوم یوما15إذا قام المودع بإتمام الوثیقة الناقصة خلال 

لى البطاقة العقاریة التي تحمل عبارة " إجراء قید الانتظار" و یكون له أثر رجعي من تاریخ ع

الإیداع. 

العیب خلال هذه المدة فإن المحافظ العقاري یرفض إجراء الشهر، صلاحإذا لم یتم إ اأم

ویكتب عبارة الرفض في العمود المخصص للملاحظات في سجل الإیداع یوضح فیها:

.تاریخ قرار الرفض

.05، ص 2011ن،" سلطات المحافظ العقاري"، المركز الجامعي خمیس ملیانة، عمروش أحس-)76(

، المرجع في المنازعات الإداریة، "دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة عمار بوضیاف-77

.404، ص 2013والتوزیع، الجزائر، و محكمة التنازع"، القسم الثاني، الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة، جسور للنشر
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.النص الذي یبرر هذا الرفض

إما یوما15من تاریخ انقضاء مهلة أیام8بتبلیغ القرار خلال ثم یقوم المحافظ العقاري

)78(.مباشرة أو عن طریق رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام

إذا تبین للمحافظ العقاري بعد إجراء عملیة الشهر عند قبوله وقیامه بالشهر ما علیه في 

)79(ض.هذه الحالة إلا اتخاذ قرارا الرفض النهائي للوثیقة دون القیام بإجراء الرف

افظ العقاري الإجراء یمكن أن یكون محل طعن أمام وتجدر الإشارة إلى أن قرار رفض المح

ك خلال مهلة شهرین من الجهات القضائیة الواقعة في دائرة اختصاص المحافظة العقاریة، وذل

.ار بالاستلام أو تاریخ رفض الرسالة الموصى علیهاتاریخ الإشع

المطلب الثاني

المنازعات المتعلقة بالترقیم

العقاري لتولي كل عملیات الشهر وذلك تفادیا صلاحیات للمحافظري أعطى المشرع الجزائ

لإهدار الحقوق العینیة واغتصابها باعتباره الدعامة الأساسیة تبني علیها نظام الشهر العیني 

وضمان الملكیة العقاریة وعدم ضیاعها، وتتعلق عملیات الشهر سواء بالترقیم المؤقت أو الترقیم 

النهائي.

الأولالفرع

المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت 

1976مارس25المؤرخ في 63-76من المرسوم التنفیذي رقم15نصت المادة 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري " كل منازعة تثار خلال هذه العملیات تبلغ بموجب رسالة موصى 

.12،ص 2011، الجزائر، "مهنة المحافظ العقاري، محافظ عقاري بالمدیةعلیان موسى،"-)78(

.136رمول خالد، المرجع السابق، ص -)79(
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علیها إلى المحافظ الطرف المعني.

أن تسجل هذه المنازعات مباشرة من قبل المعنیین في سجل مفتوح لهذا الغرض ویمكن

لدى كل محافظة عقاریة.

السلطة في مصالحة الأطراف وأن یحرر محضرا عن المصالحة، وإن  العقاري وللمحافظ

اتفقت الأطراف المدرجة في هذا المحضر لها قوة الإلزام الخاص.

ات طراف عدیمة الجدوى، فإن الاعتراضالمصالحة بین الأمحاولات وفي حالة ما إذا كانت 

."ینظر فیها أمام المحكمة المختصة إقلیمیا 

یتم تقدیم الاعتراض على الترقیم المؤقت سواء من طرف المالك أو الحائز أین یملك 

المحافظ العقاري السلطة في النظر فیها ومحاولة المصالحة بین الأطراف التي یترتب علیها إما 

)80(.سویة النزاع أو فشلهت

إن منازعات الترقیم تكون أمام المحافظ العقاري وذلك في الآجال المذكورة سابقا وهي أربعة 

فظ العقاري بالصلح بین المتنازعین وذلك باستدعائهم أو سنتین حسب الحالة، ویقوم المحاأشهر 

أشهر6بذلك ویبقى له أجل بموجب رسالة موصى علیها، وإذا لم یتم الصلح یبلغ الطرف المعني 

لرفع الدعوى أمام القاضي العقاري المختص إقلیمیا إذا كان النزاع قائم بین من تاریخ التبلیغ

(أشخاص القانون الخاص، وأمام الغرفة الإداریة إذا كان أطراف النزاع یحكمه القانون العام

.الدولة، البلدیة)

الدعوى القضائیة في شهرویجب حالة رفع الدعوى في الآجال المحددة یسقط حقه، وفي

)81(متضمن تأسیس السجل العقاري.63-76نفیذيترسوممن م85هذه الحالة طبقا للمادة

.208، ص المرجع السابقأورحمون نورة، -)80(

ضوء آخر التعدیلات و أحدث الأحكام"، الطبعة العاشرة، زروقي لیلى، عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة "في -)81(

.49، ص 2008دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر،
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القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري القائمة بین نظروی

الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص وكذلك یفصل في المنازعات المتعلقة بمقایضة عقارات 

517و516تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكیة خاصة وذلك وفقا للمادتین 

)82(.ق.إ.م.إعلى التوالي من 

الفرع الثاني

المنازعات المتعلقة بالترقیم النهائي

مكن المشرع لكل من له مصلحة الطعن أمام القضاء في قرارات المحافظ العقاري حسب 

والتي تقضي بمنح المالك المتضمن تأسیس السجل العقاري63-76من المرسوم 16المادة 

)83(الظاهر ترقیم نهائي للعقار محل الشهر وذلك دون تحدید أجل مسقط.

الأخرى، لكن هذا ما یجعل قوة الثبوتیة المطلقة للقید في مواجهة عكس بعض التشریعات 

الجمیع قابلة لإعادة النظر، مما یؤدي ذلك إلى إعادة النظر أیضا في القید الأول من طرف المالك 

الغائب الذي لم یحضر عملیة المسح، والذي قد یظهر بعد مدة طویلة بعد انقضاء آجال التقادم 

سنة وهذا له أثر سیئ على ضمان الائتمان ویقلل من أهمیة 15لقید وهي المكسب للمنازعة في ا

ول التي أخذت بنظام الترقیم النهائي غیر قابل للمنازعة ویبقى دنظام الشهر العیني، علما أنه في ال

المالك الذي أهدرت حقوقه المطالبة بالتعویض عن الضرر من الحائز سیئ النیة أو من المحافظ 

وبالتالي لا یمكن إعادة النظر في الحقوق ، )84(ان هو المسؤول عن إهدار حقهالعقاري إذا ك

الناتجة عن الترقیم النهائي إلا عن طریق القضاء دون التقید بآجال الطعن بآجال محددة إلى غایة 

، 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ر عدد 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -)82(

.2008أفریل 23صادرة في 

.16، 15، ص ص 2003، 08مقال بمجلة الموثق، العدد خلفوني مجید، الدفتر العقاري، -)83(

.49زروقي لیلى، عمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص -)84(
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سنة، مما جعل المشرع یقلل من قوة نظام السجل 15آجال سقوط الحق العیني أي لمدة انقضاء

)85(القواعد المقررة.العیني بخلاف 

الفرع الثالث

المنازعات المتعلقة بالترقیم لمجهول

ینتج من عملیة مسح الأراضي عن إیداع وثائقها لدى المحافظة العقاریة وجود حالات 

لعقارات مسجلة في حساب المجهول، والتي تعني أن مصالح المسح عند قیامها بالتحقیقات 

المیدانیة تعذر علیها معرفة المالك الحقیقي للعقار مما یستوجب علیها تسجیلها في حساب 

وجود أي دلیل یوحي بصاحب العقار والذي یبقى مرقما لمدة سنتین وبعد نفاذ المجهول، نظرا لعدم 

الآجال یسجل ضمن أملاك الدولة طبقا للنصوص القانونیة الصادرة في هذا الشأن من جهة، ومن 

جهة أخرى في حالة غیاب المعنیین وعدم استجابتهم لثلاثة دعوات وعند مرور فرقة المسح. 

كل الطرق للحضور یتم تسجیل العقار مباشرة في حساب المجهول نسبة إلى استنفاذو بعد

ینتج عن المنازعات المتعلقة بالترقیم لمجهول ظهور حالتین: و)86(،توفر عنصر الغیاب الفعلي

أولا: حالة الاعتراض بسند رسمي مشهر

مالكین عقاراتهم ترقیما لمجهول وهم في حقیقة الأمر على الأشخاص الذین تم ترقیم 

أن یتقدموا باعتراضاتهم إلى المحافظة العقاریة مصحوبین بملف طلب أصلیین لسندات رسمیة 

، المسحيتسویة الترقیم العقاري، وهذا الأخیر یحتوي على بیانات المسح (رقم الحساب، القسم

یودع على نسختین ویكون مرفقا بملف یتكون من نسخة موعة الملكیة، البلدیة، المساحة)،مج

أصلیة أو نسخة مصادق علیها من السند القانوني للملكیة یضاف إلیه فریضة في حالة الوفاة.

.2014بن دوحة عیسى، "منازعات الترقیم عند القید الأول في السجل العقاري"، المنتدى العقاري العربي، -)85(

بن عیسى عبد الرحمان، "التعریف بعملیة مسح الأراضي والترقیم العقاري"، مدیر الولائي للحفظ العقاري، ولایة -)86(

.09، ص 2011المدیة،
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یشرع المحافظ العقاري في دراسة طلب تسویة الترقیم وذلك للتحقق من سند الملكیة المقدم

یمكن للمحافظ العقاري من تحدید حالة هذه الوفي  حساب المجهولله ومقارنته بالعقار الذي رقم ل

العقار على مخطط المسح من دون إشكال یبدأ في عملیة ترقیم العقار بالسجل العقاري مع تسلیم 

)87(.الدفتر العقاري خلال ثمانیة أیام من تاریخ إیداع طلب الترقیم

ثانیا: حالة الاعتراض دون تقدیم سند رسمي مشهر

الترقیم لحساب المجهول في حالة عدم حیازة طالب الترقیم لسند مشهر بإتباع یتم تسویة 

عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2004سبتمبر 04الإجراءات المبینة بالمذكرة المؤرخة في

)88(أصحابها على سندات مشهرة وهي: المتعلقة بالعقارات التي لا یملك

تقدیم طلب مطلق بسند معترف به قانونا:حالة- أ

ي الإثبات مر بالسندات المحررة التي أضفت الصفة الرسمیة والحجیة الكاملة فیتعلق الأ

.رغم عدم خضوعها للشهر

حالة عدم وجود أي سند:                                                                                         -ب 

أنه كان الحائز م لمجهولعملیة الترقیعلى الشخص الذي یعترض التأكد من أنیجب 

بشرط تدعیم اعتراضه الحقیقي للعقار قبل إتمام عملیة المسح وذلك بواسطة عملیة التحقیق، 

)89(بشهادة شخصین للإدلاء بها أمام الموثق.

في حالة غیاب الشهود عند قیام الشخص بالاعتراض على عملیة الترقیم لمجهول لایمكنه 

إثبات أنه المالك الحقیقي للعقار لأنه لیس بحوزته سندات رسمیة لإثبات الملكیة، لذلك لا یعتد بهذا 

ویصبح باطلا وغیر نافذ. الاعتراض أمام الموثق 

بن دوحة عیسى، المرجع السابق.-)87(

.المرجع نفسه-)88(

.214أورحمون نورة، المرجع السابق، ص -)89(
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المبحث الثاني

المنازعات القضائیة

بإدارةبالدولة، و هو مكلف تبیعیهالمحافظ العقاري هو موظف عمومي و تربطه علاقة  إن

ظ العقاري، و مهنة المحافظ العقاري مهددة بالأخطار ون المحافظة العقاریة كآلیة للحفو تسییر شؤ 

نظرا لكثرة و تعدد مهامها و دقتها و مختص في حمایة حقوق الأفراد و  و هذاو المشاكل 

أملاكهم، وكذلك تحصل المسؤولیة و الیقظة و الدقة لتفادي الوقوع في الخطأ و الإساءة بسمعته 

خوفا من تعسف الإدارة أو سلطات المحافظ العقاري منح للأفراد أو الأشخاص المتضررین الحق 

)90(و اللجوء إلى القضاء.في الطعن ضد قراراته 

تختلف الجهات القضائیة التي تفصل في الموضوع باختلاف النزاع المعروض علیها و 

حول الحقوق في السجل العقاري أو قد تكون لاحقة عن تسلیم سند الملكیة هذه المنازعة قد تكون

لدفتر العقاري، وبالتالي سوف نتطرق لدراسة هذا المبحث في مطلبین یتمثل المطلب المتمثل في ا

.الأول في دعوى إلغاء الدفتر العقاري ثم ندرس في المطلب الثاني مسؤولیة المحافظ العقاري 

المطلب الأول

دعوى إلغاء الدفتر العقاري

لقد رتب المشرع الجزائري عن حیازة الشخص للدفتر العقاري أثر إثبات ملكیته عن العقار 

حصانة قضائیة كاملة لذلك السند و ذلك لعدة موضوع السند، إلا أنه في المقابل لم یعطي 

اعتبارات منها ما هو متعلق بالغیر حسن النیة، ومنها ما هو متعلق بمخالفة إجراءات إصدار 

)91(المحافظ العقاري المختص إقلیمیا.قاري من طرفالدفتر الع

ره في الإثبات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، صادقي نبیلة، الدفتر العقاري ودو -)90(

.44، ص 2009المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،  

.06علي خوجة خیرة، المرجع السابق، ص -)91(
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ویقصد بدعوى الإلغاء الدعوى التي یطلب فیها من القاضي إلغاء قرار غیر مشروع أي 

أنها طعن قضائي یرمي إلى إبطال قرار إداري غیر مشروع من طرف القاضي الإداري وهي وسیلة 

ة على مبدأ المشروعیة وصیانة قانونیة وضعها المشرع بین یدي صاحب المصلحة للمحافظ

)92(وتكریس مفهوم دولة القانون أرض الواقع.

في هذا المطلب ثلاثة فروع الأول نخصصه لشروط رفع دعوى إلغاء الدفتر وسنتناول

العقاري، والفرع الثاني ندرس فیه الجهة المختصة بإلغاء الدفتر العقاري بینما ندرج آثار إلغاء 

الدفتر العقاري في الفرع الثالث.

الفرع الأول

لدفتر العقاريإلغاء اشروط رفع دعوى 

دعوى إلغاء الدفتر العقاري نفس الشروط المتعلقة برفع الدعاوي الخاصة تعتبر شروط رفع 

ا المستثناة بنص خاص وتتمثل هذه الشروط في بإلغاء قرار رفض الإیداع أو رفض الإجراء، ما عد

الشروط العامة والشروط الخاصة.

الشروط العامةأولا: 

عوى یجب أن تكون من ذي تتمثل في الصفة أو المصلحة في رافعها وبالتالي فرفع الد

ذي یمس بملكیته صفة على ذي صفة والتي تشمل في كل متضرر من إعداد الدفتر العقاري ال

إذا كانت الدولة طرفا في النزاع أما، )93(ق. إ.م.إمن 13وقه العینیة وذلك وفقا للمادة أو حق

فیجب تمثیلها إما من طرف الوزیر المعني، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي ومن طرف 

ة للمؤسسات ذات الصبغة الإداریة.الممثل القانوني بالنسب

.91بومجان حنان، المرجع السابق، ص -)92(

تنص على ما یلي:" لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة،  ق.إ.م.إ 09 - 08من قانون رقم 13المادة -)93(

وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون، یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعي علیه، كما یثیر 

تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".
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الشروط الخاصة: ثانیا: 

من المرسوم 16أما بالنسبة للشروط الخاصة فتتمثل في شرط المیعاد وفقا لنص المادة 

إذ خول المشرع للأشخاص الحق في المتضمن تأسیس السجل العقاري63-76التنفیذي 

التنازع في إعادة النظر في قرارات المحافظ العقاري ویكون ذلك في الآجال المحددة قانونا 

إضافة إلى شرط المیعاد ضرورة شهر عریضة الدعوى ید تحسب كاملة.باعتبار أن هذه المواع

إذ یعتبر شهر عریضة الدعوى لدى المحافظة العقاریة إجراء إلزامي یترتب على تخلفه عدم 

)94(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.17قبول الدعوى شكلا طبقا للمادة 

لتأسیس دعواه بإثبات أسباب الطعن وعدم أما من الناحیة الموضوعیة یشترط على المدعي

عل منه مشروعیته القرار المطعون فیه، فإذا أثبت أن القرار قد شابه عیب من العیوب التي تج

دفتر العقاري تتمثل فیما یلي:عرضة للإبطال ألغي القرار، وأسباب إلغاء ال

عیب انعدام السبب.-

عیب عدم الاختصاص.-

مخالفة القانون.عیب المحل وهو-

عیب الشكل والإجراءات.-

عیب الانحراف بالسلطة والتعسف فیها-

ویكون أیضا المطالبة بإلغاء الدفتر العقاري إذا أظهر المالك الحقیقي بعد استكمال عملیة 

المسح وتسلیم الدفتر العقاري لمن تم الترقیم لصالحه، فیتعین على كل من له مصلحة في طلب 

الممسوح لفائدة لمستندات الرسمیة التي من شأنها التدلیل على حقه حول العقارالإلغاء تقدیم ا

)95(كذلك إذا كان تسلیم الوثائق مبنیا على وثائق مزورة.الغیر،

.289، ص رحایمیة عماد الدین، المرجع السابق-)94(

.232أورحمون نورة، المرجع السابق، ص -)95(
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الفرع الثاني

الجهة المختصة بإلغاء الدفتر العقاري

یشترط لما كانت الدعوى القضائیة بصفة عامة وسیلة لحمایة حق أو مركز قانوني فإنه 

لوجودها سبق وجود حق أو مركز یحمیه القانون، وحتى یكون هذا الحق مخلا للحمایة القانونیة 

على  اعتداءة تحمي مصلحة من النوع الذي یتمسك به المدعي، و یشترط وقوع دیتطلب وجود قاع

تصة الحق أو المركز القانوني وحتى یتحقق ذلك وجب طرح هذه الدعوى القضائیة أمام الجهة المخ

المتضمن إعداد مسح الأراضي 74-75من الأمر24للنظر فیها وذلك بالرجوع إلى المادة 

إن الجهة القضائیة المختصة في النظر في النزاعات المتعلقة جل العقاري، فالعام وتأسیس الس

ن بالدفاتر العقاریة قد تكون جهة القضاء العادي إذا تعلق الأمر بما ینتج عن الدفتر العقاري م

آثار كأن یكون النزاع متعلق بالملكیة العقاریة، وإما أن تكون جهة القضاء الإداري إذا تعلق النزاع 

)96(.بالدفتر العقاري في حد ذاته أو بأحد بیاناته باعتباره قرار إداري

أولا: اختصاص القضاء العادي بالنظر في القضایا المتعلقة بالدفتر العقاري

یثیر الدفتر العقاري الكثیر من المنازعات القضائیة باعتباره سند مثبت للملكیة إذا تعلق 

الأمر بأشخاص یحكمهم القانون الخاص، والذین یتعرضون لبعضهم في ملكیة العقارات بحیث 

یتمكن كل طرف من حمایة الملكیة عن طریق اللجوء إلى القضاء العادي المتمثل في القسم 

التي یقع في دائرة اختصاصها العقار طبقا لنص المادة لقسم المدني التابع للمحكمة العقاري أو ا

)97(من ق.إ.م.إ.40/1

:" تكون قرارات المحافظ قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة تنص على74-75من الأمر 24المادة -)96(

إقلیمیا".

أو دعاوى الإیجارات بما من ق.إ.م.إ تنص على:" ... في المواد العقاریة، أو الأشغال المتعلقة بالعقار،40/1المادة -)97(

فیها التجاریة المتعلقة بالعقارات، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها 

العقار، أو المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال ".
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الي فهذا النوع من المنازعات قد یكون مرتبط بالحقوق العینیة العقاریة التي یثبتها وبالت

وكذلك الحال في دعوى الشفعة وهنا الدفتر العقاري أو ترفق أثناء رفع دعاوي كالرجوع في الهبة

الدفتر العقاري ما هو إلا وسیلة إثبات، لذلك فالقضاء العادي تعرض أمامه القضایا یقدم فیها 

الدفتر العقاري كسند إثبات للملكیة، أما مسألة إلغاء الدفتر العقاري أمام القضاء العادي فإننا 

لمرفوعة في هذا المجال ترفض لعدم التأسیس لاحظنا في الجانب العملي أن هناك بعض الدعاوي ا

)98(تارة وعدم الاختصاص تارة أخرى.

ثانیا: اختصاص القضاء الإداري بالنظر في القضایا المتعلقة بالدفتر العقاري

تعتبر المحاكم الإداریة صاحبة الولایة في المنازعات الإداریة فهي تختص بالفصل في 

یؤول الاختصاصها أحد أطراف النزاع هیئة إداریة، وبالتالي فإن المنازعات الإداریة التي تكون فی

بالتعویض وهذا وفقا لنص یتعلق إلى القاضي الإداري سواء فیما یتعلق بمنازعات الترقیم أو ما

أن: " المحاكم الإداریة هي الجهات الولایة العامة في المنازعات  علىمن ق.إ.م.إ800المادة

الإداریة تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة 

أو الولایة أو البلدیة أو أحد المؤسسات ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها".

من قانون الإجراءات المدنیة 07وي في المادة لذلك أقر المشرع الجزائري بالمعیار العض

القدیم بأن الاختصاص یؤول إلى القاضي الإداري إذا كان أحد أطراف النزاع الدولة، البلدیة، 

على هذا المعیار عند تعدیله لهذا الولایة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة حیث أبقى 

800الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك في المادة المتضمن قانون09-08القانون بالقانون 

)99(منه.

نجد أنها تضمنت استثناءات حیث یمكن ق.إ.م.إمن 802لكن بالرجوع إلى نص المادة 

أن یكون أحد أطراف النزاع شخص إداري ومع ذلك یؤول الاختصاص إلى القاضي العادي وذلك 

.175العقاریة في التشریع الجزائري، ص ، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة مراحي ریم -)98(

.06علي خوجة خیرة، المرجع السابق، ص -)99(
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المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة في حالتین هما: حالة مخالفات الطرق وحالة 

الرامیة إلى طلب التعویض عن الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولایات أو 

)100(أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة.البلدیات

الفرع الثالث

آثار إلغاء الدفتر العقاري

على حكم قضائي یقضي بإلغاء الدفتر العقاري إذا نجح المدعي العام في الحصول 

فإن الحائز علیه یصبح فاقدا لصفة المالك، وتبعا لذلك فلا یمكنه التصرف في العقار بأي 

نوع من أنواع التصرفات القانونیة سواء كانت ناقلة الملكیة أو منصبة على حق من حقوق 

لقضائي من الناحیة القانونیة وذلك الانتفاع، ولا یترتب ذلك إلا بعد إمكانیة تنفیذ الحكم ا

من الأمر رقم 15وذلك وفقا لنص المادة بشهره في المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا

، ویكون المحافظ العقاري المتضمن مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري75-74

د للشخص الذي في هذه الحالة ملزم بإتلاف الدفتر العقاري الملغى ووضع دفتر عقاري جدی

قررت المحكمة إعطائه إیاه، وبمجرد تسلم الشخص الدفتر العقاري الجدید یصبح یتمتع بكافة 

)101(.صلاحیات المالك على أن لا یخالف القانون في ذلك

المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63-76من المرسوم رقم 86كما تضمنت المادة 

سواء بفسخ الحقوق العینیة أو إبطالها أو إلغاؤها أن القرار الصادر بإلغاء الدفتر العقاري

یسري بأثر رجعي لكن دون الاحتجاج به في مواجهة الخلف الخاص أو دائني صاحب الحق 

الملغى إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل الفسخ أو الإلغاء أو الإبطال مشهرا مسبقا 

  ه.تطبیقا لقبل حصول حقوق الخلف الخاص بحكم القانون أو 

.160بومجان حنان، المرجع السابق، ص -)100(

.296رحایمیة عماد الدین، المرجع السابق، -)101(
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المطلب الثاني

مسؤولیة المحافظ العقاري

نظرا للدور الفعال الذي یلعبه المحافظ العقاري في استقرار المعاملات التي تخص الملكیة 

العقاریة وكذلك الحفاظ على حقوق الأشخاص، وباعتباره المحور والدعامة الأساسیة لنظام الشهر 

الأخطاء المرتكبة، وهذه المسؤولیة قد تكون شخصیة العیني فمن الطبیعي أن تقرر مسؤولیته عن 

أو إداریة مرفقیة.

الفرع الأول

مسؤولیة المحافظ العقاري مسؤولیة شخصیة

من ق.م على أنه:" كل عمل أیا كان، یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب 124تنص المادة 

)102(ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض".

المحافظ العقاري مخطئ خطأ شخصي إذا صدر عنه سلوك منحرف عن یكون وبالتالي 

الطریق الصحیح والعادي والمألوف یهدف إلى خدمة أغراض شخصیة، والخطأ الموجب للمسؤولیة 

یتضمن ثلاثة أنواع حسب الفقهاء أما المشرع الجزائري لم یشر إلیها في قانون الشهر العقاري، 

)103(وهذه الأخطاء قد تكون كما یلي:

قد یكون خطأ عمدي یتمثل في إرادة الموظف في إلحاق الضرر بالغیر،الخطأ الأول 

ویعتبر خطأ جسیم یستوجب معه المتابعة التأدیبیة و التقصیریة والجزائیة .

لال القانوني الإهمال من خلاله یدرك المحافظ العقاري بأن الإخالخطأ الثاني یتمثل في 

إجراء عملیة الإشهار الشهر العقاري لسند یحمل تصرفا مخالف للنظام مثلا: مخالف للنظام العام،

العام و الآداب العامة.

، المرجع السابق.58-75أمر رقم -)102(

.141خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -)103(
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ویتمثل الخطأ الثالث في الخطأ الجسیم و هو إخلال المحافظ العقاري بالتزامه القانوني 

لا تعتبر أخطاء یرتكبها الموظف العادي مثلا حیث ینطوي على درجة كبیرة من الجسامة، أي أنها 

أن یوكل المحافظ العقاري مهام التدقیق في ملف أو وثیقة تكون أساسا لإتمام إجراءات الشهر إلى ك

موظف غیر مؤهل دون إجراء الرقابة علیه والتي تعتبر من المهام الممنوحة له.

الخطأ الرابع یتمثل في الخطأ الیسیر وهو خطأ مغتفر لا یبلغ حدا من الجسامة وهو من 

البیانات المتعلقة بالعقارات.في الوظائف العمومیة مثل: إغفال ذكر أحد الأخطاء الشائعة 

الخطأ الخامس هو الخطأ الإیجابي الذي یتمثل في سلوك مادي محسوس یحدثه الشخص 

یتضمن الإخلال بالتزام قانوني سواء كان جسیما أو یسیرا أو متعمدا أو إهمال.

و سلوك یتخذ فاعله موقفا سلبیا مثل امتناع أما الخطأ السادس فیتمثل في الخطأ السلبي فه

الموظف عن أداء التزام قانوني معین.

أي الإخلال بإلتزام قانوني یترتب عنه قیام ویتعلق الخطأ السابع في الخطأ المدني

المسؤولیة المدنیة مثل: عدم ذكر في وثیقة المعلومات التي یسلمها المحافظ العقاري للغیر بأن 

)104(رف مثقل بحق عیني تبعي.العقار محل التص

والخطأ الثامن والأخیر فیتمثل في الخطأ الجزائي والذي یقوم على مخالفة التزام قانوني 

مثل: قیام المحافظ العقاري باستبدال بیانات البطاقة أورده المشرع الجزائري ضمن قانون ق.ع

جریمة تزویر العقاریة بعد المسح أن الارتكاز على وثائق عملیات المسح العام للأراضي( 

، وبالتالي فإن المحافظ العقاري یتعرض في هذه الحالة إلى جزاءات عقابیة المحررات الرسمیة )

)105(.ق.عمن 214ذلك حسب تصل حتى السجن المؤبد في بعض الأحیان و 

.146، 145خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري،ص ص -)104(

جوان 11، صادرة في 49، متضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -)105(

متمم.، معدل و 1966
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الفرع الثاني

مسؤولیة المحافظ العقاري مسؤولیة إداریة مرفقیة

وهنا تقوم مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه وتكون الدولة مسؤولة عن أخطاء المحافظ 

العقاري طالما لم تزل عنه صفة التبعیة، وبالتالي هي التي تتحمل المسؤولیة عن الأضرار الناجمة 

الأذى و الخسارة ویؤثر على الذمة المالیة للشخص عن أخطاء المحافظ العقاري الذي یتمثل في 

شئ له الحق بالمطالبة بالتعویض عنه بحق مالي، لذلك تقوم مسؤولیة الدولة عن الأخطاء وین

المرتكبة من الموظف العمومي بشرط أن تكون دون قصد وأن یكون الخطأ غیر جسیم.

والدولة مجبرة على التعویض للغیر المتضرر عن أخطاء المحافظ العقاري، والتعویض 

الحاصل مهما كانت جسامته وهو لا یقتصر إلا على جزاء مدني یهدف إلى جبر الضرر

التعویض النقدي و یكون وفقا لجسامة الضرر.

وذلك في حالة ما إنا كان و للدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري 

المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسیس 74-75من الأمر23الخطأ جسیما حسب المادة 

)106(.السجل العقاري

أما بالنسبة لمیعاد رفع دعوى المسؤولیة تكون خلال مدة سنة تبدأ من تاریخ اكتشاف فعل 

سنة من تاریخ ارتكاب الخطأ الجسیم.15الضرر، وتتقادم دعوى المسؤولیة بمضي 

)106(
.51صادقي نبیلة، المرجع السابق، ص -



خاتمة

51

خاتمة

نظم قانونیة كفیلة بتطهیره و إیجادلقد حاولت الجزائر منذ الاستقلال تسویة العقار و 

ة في ظله حمایته من المساوئ التي لحقته جراء نظام الشهر الشخصي الذي لم تسلم الملكیة العقاری

و لو من العیوب، و لهذا تبنت الجزائر نظام الشهر العیني للقضاء على عیوب النظام السابق 

بصفة نسبیة، وذلك نظرا لتشعب القوانین و مشاكل العقار و النزاعات التي تثار بشأنه، و ذلك 

بموجب حجیته  التي لا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر.

فالدفتر العقاري هو سند إداري یمنح إلى الأشخاص الذین لهم الحق على العقارات الثابتة 

لقد عبر المشرع م للأراضي و تأسیس السجل العقاري، و  بعد الانتهاء من عملیة المسح العا

الجزائري بشكل صریح  و معلن عن القیمة القانونیة للدفتر العقاري في إثبات الأملاك العقاریة، 

بحیث اعتبره كوسیلة وحیدة للإثبات و ذلك بالاستغناء عن العقود الأخرى التي أدت الیه سواء 

قضائیة. كانت رسمیة أو عرفیة، إداریة أو

رغم الحجیة المطلقة التي أولاها المشرع الجزائري على الدفتر العقاري الا أنه تخلق الكثیر 

و العدید من النزاعات بشأنه، مما یستدعي اللجوء إلى القضاء لحل هذه النزاعات، وهذا ما یدفعنا 

الى البحث عن الحلول للحد من النزاعات ومن أهمها ما یلي:

ویر المحافظة العقاریة و هذا أمر ضروري باعتبارها أحد الآلیات یجب تحدیث و تط

الأساسیة و الضروریة في عملیة الحفظ العقاري، و هذا مزامنة و موازاة مع التطورات التي 

تطرأ على نظام السوق و المعاملات و مدى سرعتها و دقتها. 

 صعب و غامض بأنه دخول المحافظ العقاري في دوامة المخاطر و هذا ما یجعل مهامه

حد الاستحالة. إلىیجد نفسه أمام إشكالات قانونیة یصعب حلها و التي یمكن أن تصل 

 ضرورة النهوض بوظیفة المحافظ العقاري و ترقیتها و هذا یتطلب إنشاء مجموعة من

القوانین المتعلقة به، و إعادة تنظیمها لتسهیل المعاملات بین الأفراد و تكون له القدرة على 
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إجراء فحص شامل و كامل للوثائق المودعة لدیه، و بالتالي إجراء شهر الوثائق عن طریق 

تنظیم الملكیة العقاریة مع ضرورة الجمع بین الجانب القانوني ؤ التقني. 

 ضرورة تشحین و تزوید المحافظة العقاریة بالوسائل الحدیثة و التكنولوجیا المتطورة لتسهیل

و سریع.أداء مهمتها بشكل دقیق 

 و إعادة النظر في كل ما مراجعة النصوص القانونیة الصادرة بخصوص التنظیم العقاري

یتعلق بالتعدیل أو الإلغاء إذا استوجب ذلك حتى یكون مناسب للوضع الاقتصادي الجدید و 

المتطور.

 ضرورة التفریق بین مجموعة من المصطلحات من بینها القید، الترقیم و التسجیل، بحیث

رقیم یعتبر كمرحلتین إجرائیتین لتسلیم الدفتر العقاري، أما التسجیل فهو إجراء یتم لتثبیت و الت

نقل الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة الأصلیة، بینما القید فهو إجراء ینتج عنه تثبیت الحقوق 

العینیة التبعیة.

 ن تحت رئاسة قاضي في تشكیلة لجنة المسح التي من الأحسن أن تكو النظر  إعادةضرورة

عقاري متخصص وله خبرة میدانیة في المجال.

 القیام بعملیة المسح الشامل للأملاك العقاریة التي تحدد ملكیة الأفراد و الملكیة الخاصة

بالدولة.

سن قواعد قانونیة واضحة تزیل كل الشبهات و الغموض فیما یخص النزاعات ضرورة

المتعلقة بالدفتر العقاري و كیفیة حلولها.

 القوة الثبوتیة له لأن الدفتر ملكیة و تأكید الحجیة المطلقة لسند الالعمل على تكریس

عن فیه یعرضه للفسخ أو العقاري یعتبر الوسیلة الوحیدة التي تثبت بها الملكیة العقاریة، و الط

الإبطال أو الإلغاء لأن ذلك یشكك في مصداقیته و قوته الثبوتیة، و هذا ما یتعارض مع 

مبادئ الشهر العیني التي تنص على تكریس الحجیة المطلقة.

 عدم تعرض الدفتر العقاري للإلغاء لأن هذا یمس بالحجیة المطلقة التي تتمتع بها، و

ي نظام الشهر الشخصي أو العیني.بالتالي لا جدوى من تبن
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 القضاء بإلغاء العقد التوثیقي الذي ینتج عنه دفتر عقاري یعد مساسا بمبدأ القوة الثبوتیة

للدفتر العقاري، و هذا یؤدي بصفة غیر مباشرة إلى انعدام المحل للشهر.

 ة من الحقوق باعتبار الملكیة العقاریإعطاء الأولویة للقضاء العادي في حل نزاعات العقار

الائتمان علیها.حمایتها والمدنیة فالقاضي العادي هو الذي یقوم على 

 عدم الاعتماد على المعیار العضوي كمعیار وحید لتحدید الاختصاص القضائي لحل

النزاعات المتعلقة بالدفتر العقاري لأنه یعتبر حق مدني یحق للقضاء العادي حل نزاعاته.

نهائي نقول أن الدفتر العقاري یعتبر كوسیلة للإثبات في استنتاجكخلاصة أخیرة و 

الذي یكرس نظام الشهر العیني و الذي تكون له قوة ثبوتیة الأملاك العقاریة باعتباره السند الوحید 

مطلقة و لا یمكن الطعن فیه أو ضده إلا بالتزویر.

و لو جانب صغیر في هذا البحث نأمل أن نكون قد أظهرناإلیهو ختاما لكل ما تطرقنا 

من أهمیة الدفتر العقاري و مدى حجیته في الإثبات.  
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قائمة المراجع و المصادر

باللغة العربیة :أولا

الكتب ــــ1

دار الخلدونیة للنشر و ،شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،جمالبوشناقة ــــ1

.2006،الجزائر،التوزیع

،دیوان المطبوعات الجامعیة،الدولة أملاكالعمومیة و الأملاكالعقار و  ،حجري فؤادـــ 2 

.2006الجزائر،

،الحلبي الحقوقیةالطبعة الثانیة منشورات،السجل العقارينظام،حمدان حسین عبد اللطیفـــ ـ3 

.2002،لبنان

ث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و دالقضاء العقاري (في ضوء اح،حمدي باشا عمر ــــ4

.2010،الجزائر،التنازع) دار هومة للطباعة و النشرالمحكمة العلیا و محكمة 

الطبعة الثانیة دار هومة للنشر الجزائري،في القانون خلفوني مجید نظام الشهر العقاري ـــــ5

.2008،الجزائروالتوزیع 

الثانیة دار هومة ،الطبعة الرابعةالجزائري،نظام الشهر العقاري في القانون ،خلفوني مجید ــــ6

.2014،الجزائرللنشر والتوزیع 

، )الإحكامالتعدیلات و احدث أخر،عمر حمدي باشا،المنازعات العقاریة،(ضوء زروقي لیلى ـــــ7

.2008، الجزائرالطبعة العاشرة، دار هومة للنشر والتوزیع، 

، منشورات زین الأول, الجزءالثانیة، الطبعةفي القانون العقاري، الوسیطعفیف شمس الدین ـــــ8 

.2011، مصر، الحقوقیة
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القضائیة للمحكمة ، دراسة مدعمة بالاجتهاداتالإداریةعمار بوضیاف،المرجع في المنازعات  ـــــ9

العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع،القسم الثاني،الجوانب القضائیة للمحكمة التطبیقیة للمنازعة 

.2013،للنشر والتوزیع،الجزائرالإداریة،جسور

السادسة، دار هومة للنشر ،العقار،الطبعةالجزائرعمار علوي،الملكیة والنظام العقاري في  ـــــ10

.2011، الجزائروالتوزیع،

:و المذكرات الجامعیةالرسائل ـــــ2

:الرسائل ــــأ

الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع لإثباتالقانونیةالوسائلرحایمیة عماد الدین، ـــــ1

و العلوم السیاسیة،جامعة تیزي الحقوقلنیل الدكتوراه في العلوم القانونیة،كلیة أطروحة،الجزائري

.2014وزو،

:الجامعیةالمذكرات ـــــب 

لنیل منكرة ،الجزائريالخاصة في التشریع و القضاء الملكیة العقاریةإثباتورحمون نورة،أ ـــــ1

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة تیزي وزو، ،المسؤولیة المهنیةفرع قانون الماجستیر،

2012.

،مذكرة الجزائرية في التشریع بوزیتون عبد الغاني،المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاری ـــــ 2 

الإخوةامعة في الحقوق، فسم قانون خاص،فرع قانون عقاري،جالماجستیرلنیل شهادة 

.2010منتوري،

ــــ بومجان حنان، الدفتر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، قسم قانون 3

.2009خاص،تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة تبسة، 

،فرع عقود الماجستیركرة لنیل شهادة ي البیع العقاري،دراسة تحلیلیة،مذحشود نسیمة،الشكلیة ف ـــــ4

.2003،الجزائرومسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة 
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، منكرة لنیل شهادة الجزائريللحفظ العقاري في التشریع كآلیةرمول خالد،المحافظة العقاریة، ـــــ5

.2000ب،البلیدة،العقاري و الزراعي،جامعة سعد دحل،الفرعالماجستیر

في  الماجستیركرة لنیل شهادة مذ، الجزائريمسعود،نظام السجل العقاري في التشریع رویصات  ـــــ6

الحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونیة،قانون عقاري،قسم العلوم القانونیة،كلیة الحقوق،جامعة

2009.

إجازة،مذكرة تخرج لنیل الجزائريفي القانون الإثباتصادقي نبیلة،الدفتر العقاري ودورة في  ـــــ7

.2009المدرسة العلیا للقضاء،المدرسة العلیا للقضاء، 

، مذكرة لنیل شهادة الجزائريالخاصة في القانون تطهیر الملكیة العقاریةآلیاتعزوي حازم، ــــــ8

.2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، قانون عقاري،كلیة الحقوق،، تخصصالماجستیر

،فرع، قانون الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة الجزائريفردي كریمة، الشهر العقاري في التشریع  ـــــ9

.2008،،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینةعقاري،تخصص قانون خاص

ــــــ مراحي ریم، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل 10

، المركز شهادة ماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون عقاري، معهد العلوم القانونیة والإداریة

.2008الجامعي تبسة، 

ـــــ مزعاش أسمهان، التجربة الجزائریة في مجال الشهر العقاري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، 11

.2006عة بن عكنون، فرع الإدارة  و المالیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جام

:المقالات ـــــ3

الواحات للبحوث و ، مجلة"الملكیة العقاریةلإثباتالعقاري كسند الدفتر«، حمد ضیفأ ـــــ1

.234-223، ص ص 2009، 06، عددالدراسات

العقاري  المنتدىفي السجل العقاري، الترقیم عند القید الأولبن دوحة عیسى، منازعات ـــــ2

.2014العربي، 
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،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة "مسؤولیة المحافظ العقاري"،نبیلةعائشةبن  ـــــ3

.2011، الجزائرالمدیة،

ئي،المدیر الولا"و الترقیم العقاريالأراضيالتعریف بعملیة مسح "ن عیسى عبد الرحمان،ب ـــــ4

.2011ولایة المدیة، للحفظ العقاري،

.08،2003، عددبمجلة الموثق، مقالالعقاري ، الدفترخلفوني مجید ـــــ5

،الجزائر، جامعة المدیة،"دور المحافظ العقاري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة"،دلیلة جلایلیة ـــــ6

2011.

،جامعة الجلفة."الدفتر العقاري إلغاءفي  الإدارياختصاص القضاء "وجة خیرة،خعلي  ـــــ7

.2011، "عقاري بالمدیةالعقاري،محافظمهنة المحافظ"علیان موسى،  ـــــ8

.2011، "سلطات المحافظ العقاري،المركز الجامعي،خمیس ملیانة"،أحسنعمروش  ــــــ9

.2011، "جامعة الجلفةالنظام القانوني للدفتر العقاري،"لخضر القیزي،  ـــــ10

،جامعة عنابة."المسحیة  في ضبط و تحدید الملكیة العقاریةالوثائقاثر "مراحي ریم، ــــــ11

، "الدولة كوسیلة لحفظ الملك العقاري وتسهیل عملیة المسحأملاكجدولة ، "مسكر سهام ــــــ12

.2011، البلیدةجامعة

الملكیة العقاریة الخاصة في إثباتالترقیم العقاري وطرق "موسوني عبد الرزاق، ــــــ13

.2011،جامعة تلمسان،"الجزائر

النصوص القانونیة: ــــــ4

:الدستور ــــأـ

 07في  ، المؤرخ438ـ96رقم  الرئاسيبموجب المرسوم ، الصادر1996نوفمبر 28دستور ـــ ـ1

و متمم.، معدل1996دیسمبر 08بتاریخ صادرة،76ر عدد  ، ج1996دیسمبر 
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:النصوص التشریعیةـــ ـ ب

، 49ر عدد العقاري، جالتوجیه ، یتضمن1990نوفمبر  18في  ، مؤرخ25 -90رقم قانون  ـــــ1

سبتمبر  25في  ، مؤرخ26ـ -95رقم الأمرومتمم بموجب ، معدل1990نوفمبر 18صادرة في 

.1997سبتمبر 27في  ، صادرة55ر عدد ، ج1995

، 14ر عدد  ، جتنظیم مهنة التوثیق، یتضمن2006فیفري 20، مؤرخ02-06قانون رقم  ـــــ2

.2006مارس  08في  مؤرخة

لمعاینة حق الملكیة إجراءتأسیس، المتضمن 2007فیفري  27في  ، مؤرخ02-07ـقانون رقم ـــــ 3

فیفري 28صادرة في ،15طریق تحقیق عقاري، ج ر عدد العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن

2007.

، الإداریةالمدنیة و الإجراءات، یتضمن قانون 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  ــــــ4

.2008یل ر اف 23، صادرة في 21ج ر عدد 

، متضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد 1966یونیو 08،مؤرخ في 156 - 66رقم أمر  ـــــــ5

،معدل ومتمم.1966جوان 11،صادرة في 49

، 78القانون المدني، ج ر عدد ، یتضمن1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58 - 75رقم  أمر ــــــ6

و متمم.، معدل1975سبتمبر 30صادرة 

العام و  الأراضيمسح  إعداد ، یتضمن1975نوفمبر 12مؤرخ في،74 -75رقم أمر  ـــــ7

.1975نوفمبر 18، صادرة في 92ر عدد  العقاري، جالسجل تأسیس

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو 15، مؤرخ في 03-06ـ ــــ أمر رقم 8

.2006یولیو 16، صادرة في 46العمومیة، ج ر عدد 
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:النصوص التنظیمیة ــــجـ ـ

الأراضيمسح بإعداد،یتعلق 1976مارس 25، مؤرخ في 62-76مرسوم  تنفیذي رقم  ـــــ1

.1976فریل أ 13في  ،صادرة30عدد  ،معدل و متمم،ج رالعام

السجل العقاري، بتأسیس،یتعلق 1976مارس 25مؤرخ في ،63-76مرسوم  تنفیذي رقم  ـــــ2

، مؤرخ 352-83مرسوم رقم  ـــــ9 .1976افریل 30،صادرة في 30عدد  معدل و متمم، ج ر

، متضمن إجراءات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة ، ج ر عدد 1983ماي  21في 

.1983ماي  4في صادرة،21

، متضمن إجراءات التقادم المكسب وإعداد 1983ماي 21، مؤرخ في 352-83مرسوم رقم  ـــــ3

.1983ماي  4في صادرة،21عقد الشهرة ، ج ر عدد 

شهادة  إعداد،المحدد لكیفیات 1991جویلیة 27، مؤرخ في 254-91مرسوم  تنفیذي رقم  ـــــ4

، 36،ج ر عدد ،المتضمن التوجیه العقاري25-90بموجب القانون رقمالحیازة وتسلیمها،المحدثة

1991.

الأملاك إدارة،یحدد شروط 1991نوفمبر 23، مؤرخ في 454-91مرسوم  تنفیذي رقم  ــــ5

24،صادرة في 60و تسییرها و یضبط كیفیات ذلك، ج ر عدد الخاصة و العامة التابعة للدولة

، متضمن إجراءات 1983ماي 21، مؤرخ في 352-83مرسوم رقم  ـــــ9 .1991نوفمبر 

.1983ماي  4في صادرة،21التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة ، ج ر عدد 

-76،معدل ومتمم للمرسوم التنفیذي رقم 1992فریل أ 07، مؤرخ  في 134-92مرسوم رقم  ــــ6

.1992فریل أ 08، صادرة 26متعلق بإعداد مسح الأراضي العام ،ج ر عدد ،62
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-76رقم  ، معل ومتمم للمرسوم 1993ماي 19مؤرخ في ،123-93مرسوم  تنفیذي رقم ـ ــــ7

 09في  ،صادرة13السجل العقاري ،ج ر عدد بتأسیس، یتعلق 1967مارس 25مؤرخ في ،63

.1994مارس 

:القضائیة القراراتـ ــــ 5

مجلة المحكمة ،2004فریل أ 21،مؤرخ في 299635ریة،قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة العقا ــــــ1

،الجزء الثالث.القضائيالعلیا، عدد خاص ، الاجتهاد 

:الوثائق ــــ 6

:التعلیمات ـــــ

العام  الأراضي، متعلقة بتسییر عملیة مسح 1998ماي 24مؤرخة في ،16تعلیمة رقم  ـــــ1

الوطنیة،وزارة المالیة.للأملاكدیریة العامة ن المع والترقیم العقاري،صادرة

:مواقع الانترنت ــــ7

1 – http// : www. facebook. Com / mowazaf.

 2 ـ ـ www.Djelfa.info. 

3- www.Facebook.com.

:الفرنسیةثانیا: باللغة 

1/ Les ouvrages :

1-ALLOUM Mohand Tahar ,le régime foncier en Algérie, impression

moderne, Alger, 2005.

2-PHILIPS Smiller, PHILIPS Del becque, droit civile la sureté et la publicité

foncière¨ ,2eme édition ,France Dalloz, 1995.

3-PIERRE Raynaud, MARTY Gabriel, droit civile les suretés et de la

publicité foncière, tom 3, 2eme édition, Sirey, Paris, 1987.
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ملخص

نظرا للأهمیة البالغة التي یحوزها العقار في تنمیة الاقتصاد و تثبیت الملكیة العقاریة، قام 

المشرع الجزائري بتحدید مجموعة من الوسائل القانونیة و الطرق التي تثبت الملكیة العقاریة من 

العقاریة في الأراضي العقاریة بینها نجد الدفتر العقاري الذي یعد السند الوحید للإثبات في الأملاك 

الممسوحة و الذي یعتبر قرار إداري ذو حجیة مطلقة في مواجهة الغیر، و الذي یصدر عن جهة 

إداریة مختصة بعد إتمام الإجراءات المادیة و القانونیة المتعلقة بعملیة المسح العام  للأراضي و 

التي تثار لعقاریة، و بالتالي فالمنازعاتتأسیس السجل العقاري، و تتمثل هذه الجهة في المحافظة ا

إلى فیما یتعلق بدعوى الإلغاء و دعوى التعویض فان الاختصاص یؤول بشأن الدفتر العقاري

لذلك قطع المشرع بشكل واضح وصریح بشأن القیمة القانونیة للدفتر العقاري كونه ،القضاء

.الاستغناء عن العقود الأخرىالوسیلة الحیدة للإثبات في الأملاك العقاریة مما یعني 

Résumé

Compte tenu de la grande importance possédait des biens dans le

développement de l'économie et de la propriété immobilière est installé, le

législateur algérien a identifié une série de moyens juridiques et les moyens qui

démontrent biens immobiliers, y compris trouver vrai livre foncier qui est la

seule base des éléments de preuve dans des biens immobiliers dans le pays de

l'immobilier interrogés et qui est considéré comme une décision administrative Il

est absolument authentique dans le visage des autres, et d'être délivré par un

organe administratif compétent après l'achèvement de l'action physique et

juridique liés au processus d'enquête générale de la terre et la mise en place du

Cadastre, et est-ce l'immobilier conservatrices, et donc les conflits qui se posent

sur le livret foncier pour avoir à l'égard de l'annulation et revendiquant

demande d'indemnisation, la compétence d'interpréter la magistrature.
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